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الجوانب القانونية من التجارة الإلكترونية 
 
 

العقبات القانونية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في النصوص الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية 
 
 

مذكرة من الأمانة* 
 

ـــانون التجــاري الــدولي (الأونســيترال)، نظــرت  إبـان الـدورة الثانيـة والثلاثـين، المعقـودة في عـام ١٩٩٩، للجنـة الأمـم المتحـدة للق -١

اللجنـة في توصيـة اعتمدهـا في ١٥ آذار/مـارس ١٩٩٩ مركـز تيسـير الإجـراءات والممارسـات في مجـالات الإدارة والتجـارة والنقـل (يعــرف الآن 

باسـم مركـز تيسـير التجـارة والأعمـال التجاريـة الالكترونيـة "سـيفاكت")، التـابع للجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا.(١) وفي ذلـك النـص، كـان المركــز 

قد أوصى بأن تنظـر اللجنـة "الأونسـيترال" في التدابـير الـلازم اتخاذهـا لضمـان فـهم المصطلحـات "الكتابـة" و"التوقيـع" و"المسـتند" في الاتفاقيـات 

والاتفاقـات ذات الصلـة بالتجـارة الدوليـة بأـا تتيـح اـال لاسـتخدام المعـادل الإلكـتروني لكـل منـها. وفي هـذا الخصـوص، حظـي بتـأييد إعــداد 

بروتوكول عام واحد يتوخى تعديل النظم القانونية للمعاهدات المتعددة الأطراف بغية تيسير ازدياد استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية. 

كما تشمل المواضيـع الأخـرى المقترحـة لأجـل العمـل بشـأا مسـتقبلا، المعـاملات الإلكترونيـة وقـانون العقـود؛ والنقـل الإلكـتروني  -٢

للحقـوق في الممتلكـات الملموسـة؛ والنقـل الإلكـتروني للحقـــوق في الممتلكــات غــير الملموســة؛ والحقــوق في البيانــات الإلكترونيــة والبرامجيــات 

الحاسـوبية (بتعـاون محتمـل مـع المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة "ويبـو")؛ وأحكـام الشـــروط النموذجيــة لإبــرام العقــود بالوســائل الإلكترونيــة 

(بتعـاون محتمـل مـع غرفـة التجـارة الدوليـة) ومنتـدى الإنـترنت للقـانون والسياســـة العامــة "إلبــف")؛ والقــانون الواجــب تطبيقــه والاختصــاص 
القضائي (بتعاون محتمل مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص)؛ ونظم تسوية المنازعات على خط الانترنت بالحاسوب.(٢) 

                                                                 
تأخر تقديم هذه المذكرة إلى أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من جراء النقص في عدد الموظفين.  *



2

  A/CN.9/WG.IV/WP.94

ــي  وقـد أحـاطت اللجنـة علمـاً بالاقتراحـات المذكـورة أعـلاه. وتقـرر أنـه ينتظـر مـن الفريـق العـامل، بعـد إنجـازه مهمتـه الحاليـة، وه -٣

إعـداد مشـــروع القواعــد الموحــدة بشــأن التواقيــع الإلكترونيــة، في إطــار وظيفتــه الاستشــارية العامــة الــتي يقــوم ــا بشــأن مســائل التجــارة 

الإلكترونيـة، أن يبحـث بعضـا مـن البنـود الآنفـة الذكـر أو كلـها، وكذلـك أي بنـود إضافيـــة في هــذا الخصــوص، بغيــة تقــديم اقتراحــات أكــثر 
تحديداً بشأن أعمال اللجنة في المستقبل.(٣) 

ونظـر الفريـق العـامل في مقترحـات بشـأن إزالـة العقبـات الـتي تعرقـل التجـــارة الالكترونيــة فيمــا هــو مــبرم حاليــا مــن الاتفاقــات  -٤

ـــــــــودة في عــــــــام ٢٠٠١، اســــــــتنادا إلى مذكــــــــرة مــــــــن الأمانــــــــة  الدوليـــــــة، وذلـــــــك إبـــــــان دورتـــــــه الثامنـــــــة والثلاثـــــــين المعق

ـــام قــد  (A/CN.9/WG..IV/WP.89). ووردت في تلـك المذكـرة صيغـة مستنسـخة مـن دراسـة تحليليـة لمسـائل في القـانون الـدولي الع

تثيرهـا الإجـراءات اللازمـة لضمـان فـهم الإشـارات إلى المصطلحـات "الكتابـة" و "التوقيـع" و "المسـتند" في الاتفاقيـــات والاتفاقــات ذات الصلــة 

بالتجـارة الدوليـة بأـا تسـمح باشـتمالها علـى المعـادل الالكـتروني لكـل منـها؛ وكـانت قـد أعـــدت تلــك الدراســة التحليليــة الســيدة جينيفيــف 

ـــاريس الأولى � الســوربون البــانتيون، والزميلــة المشــاركة في معــهد القــانون الــدولي والأمينــة العامــة لأكاديميــة  بـوردو، الأسـتاذة في جامعـة ب

القانون الدولي في لاهاي، بناء على طلب الأمانة. 

ــة  واتفـق الفريـق العـامل علـى أن يوصـي اللجنـة بـالاضطلاع بـالعمل في سـبيل إعـداد صـك دولي مناسـب، أو صكـوك مناسـبة، بغي -٥

إزالة تلك العقبات القانونية أمـام اسـتخدام تقنيـات التجـارة الالكترونيـة، الـذي قـد تـؤدي إليـه صكـوك القـانون التجـاري الـدولي. اتفـق الفريـق 

ـــة المحتملــة أمــام تطويــر التجــارة  العـامل أيضـا علـى أن يوصـي اللجنـة بـالطلب إلى الأمانـة أن تجـري دراسـة اسـتقصائية شـاملة للعقبـات القانوني

الالكترونية في الصكوك الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصـر تلـك الصكـوك المشـار إليـها مـن قبـل في الدراسـة الاسـتقصائية الـتي قـام 

ــدف إلى اسـتبانة طبيعـة وسـياق تلـك العقبـات المحتملـة بغيـة تمكـين الفريـق العـامل مـن صياغـة   ا المركز "سيفاكت". ويجدر بتلك الدراسة أن

ــاع مسـار عمـل مناسـب. وينبغـي أن تقـوم بتلـك الدراسـة الأمانـة بمسـاعدة خـبراء خـارجيين وبالتشـاور مـع المنظمـات  توصيات محددة بشأن اتب
الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية. وقد أيدت اللجنة تلك التوصية إبان دورا الرابعة والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠١.(٤) 

أما الغرض من هـذه المذكـرة فـهو تقديـر الفريـق العـامل للتقـدم الـذي أحرزتـه الأمانـة في القيـام بالأعمـال الـتي كلفتـها اللجنـة ـا،  -٦

تبعا لتوصية الفريق العامل. وارتقابا لإقرار اللجنــة التوصيـة الـتي قدمـها الفريـق العـامل إبـان دورتـه الثامنـة والثلاثـين، بـادرت الأمانـة علـى الفـور 

بعد ذلك إلى البـدء بـإجراء دراسـة اسـتقصائية للعقبـات القانونيـة المحتملـة أمـام تطويـر التجـارة الالكترونيـة في الصكـوك الدوليـة. وتحقيقـا لذلـك 

الغرض، استخدمت الأمانة كمنطلق الصكوك المذكـورة مـن قبـلُ في الدراسـة الاسـتقصائية الـتي قـام ـا المركـز "سـيفاكت". ثم وُسـعت القائمـة 

بعـد ذلـك لكـي تشـمل صكوكـا أخـرى ذات صلـة بالقـانون التجـاري. وفي المرحلـة الراهنـة، اقتصـــرت الدراســة الاســتقصائية علــى الصكــوك 

المودعـة لـدى الأمـين العـام. أمـا في المرحلـة الثانيـة، فقـد تشـمل الدراسـة الاسـتقصائية الصكـوك الدوليـة المودعـة لـدى وديعـين آخريـن. ويحتــوي 

المرفـق الـوارد في هـذه المذكـرة علـى نتـائج التحليـــل الأولي للصكــوك الــتي تشــملها حاليــا الدراســة الاســتقصائية (وعددهــا كلــها ٣٣ اتفاقيــة 

ـــتي مــن شــأا أن تحــدث عقبــات أمــام ســير التجــارة  دوليـة)، وكذلـك الاسـتنتاجات الأوليـة بشـأن أنـواع الأحكـام الـواردة في كـل صـك ال

الالكترونية. 

إذن، اقتصـرت الدراسـة الاسـتقصائية علـى المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المسـجلة لـدى الأمـين العــام للأمــم المتحــدة المذكــورة في  -٧

الفصـول: العاشـر (التجـارة الدوليـة والتنميـة)، والحـادي عشـر (النقـل والاتصـالات)، والحـادي والعشـرين (قــانون البحــار)، والثــاني والعشــرين 
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(التحكيـم التجـاري) مـن الوثيقـة عــن حالــة "المعــاهدات المتعــددة الأطــراف المودعــة لــدى الأمــين العــام".(٥) أمــا الاتفاقيــات المســجلة لــدى 

حكومات البلدان أو منظمات أخـرى، مثـل منظمـة الطـيران المـدني الدوليـة (الإيكـاو)، والمعـهد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص (اليونيـدروا) أو 

مؤتمر لاهاي بشـأن القـانون الـدولي الخـاص، فلـم تـدرج في الدراسـة الاسـتقصائية إبـان هـذه المرحلـة. كمـا إن الدراسـة الاسـتقصائية لا تشـتمل 

على المعاهدات الثنائية أو القوانين النموذجية أو النصوص غير الحكومية. 

ولعـل الفريـق العـامل يرغـب في اسـتعراض العمـل الـذي اضطلعـت بـه الأمانـة حـتى الآن، وينظـر علـــى الخصــوص فيمــا إذا كــانت  -٨

المنهجية التي اتبعتها الأمانة في القيام بالدراسة الاستقصائية مناسبة لهذا المشروع، حسبما يتوخاه الفريق العامل. 

الحواشي 
نص التوصية الموجّهة إلى الأونسيترال وارد في الوثيقة TRADE/CEFACT/1999/CRP.7. وأُشــير إلى اعتمادهـا مـن  (١)

جـــــــــــــــــــانب المركـــــــــــــــــــز "ســـــــــــــــــــيفاكت" في تقريـــــــــــــــــــر المركـــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــــال دورتـــــــــــــــــــــه الخمســــــــــــــــــــين  
(TRADE/CEFACT/ 1999/19، الفقرة ٦٠). 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/52/17)، الفقرة ٢٥١، والمرجـع نفسـه، الـدورة  (2)

الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/53/17)، الفقرة ٢١١. 

المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/53/17)، الفقرات من ٣١٥ إلى ٣١٨.  (3)

بالنظر إلى تقارب موعدي دورة اللجنة الرابعة والثلاثين ودورة الفريق العامل التاسعة والثلاثين، لم يكـن تقريـر اللجنـة عـن أعمـال  (4)

تلك الدورة متاحا بعد في وقت إعداد هذه المذكرة 

  .http://untreaty.un.org :متاح من عنوان الموقع (5)
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المرفق 
 
 

الدراسة الاستقصائية الأولية للعقبـات المحتملـة أمـام التجـارة الالكترونيـة في الصكـوك الدوليـة ذات 
الصلة بالتجارة الدولية، المودعة لـدى الأميـن العام* 

 
 

المحتويات** 
الصفحة  الفقرات   

 ٧  ١-٤٦ التجارة الدولية والتنمية............................................................ أولا- 
 ٧  ١-٤ ......................... اتفاقية التجارة العابرة للدول غير الساحلية -٣   

 ٧  ٥-٢٠
اتفاقية فترة التقـادم في عقـود البيـع الـدولي للبضـائع والـبروتوكول  -٧
.......................................................... الملحق ا

  

 ٩  ٢١-٢٧ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.............. -١٠   

 ١١  ٢٨-٣٤
ـــة  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن السـفاتج الدوليـة والسـندات الاذني -١٢
الدولية.............................................................

  

 ١٢  ٣٥-٤٠
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصـة بمسـؤولية متعـــهدي محطــات النقــل  -١٣
الطرفية في التجارة الدولية..........................................

  

 ١٣  ٤١-٤٦
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالكفــالات المســتقلة وخطابـــات  -١٥
................................................... الاعتماد الضامنة

  

 ١٤ ٤٧-١٤٧ النقل والاتصالات................................................................. ثانيا- 
 ١٤  ٤٧-٨٢ المسائل الجمركية......................................................... ألف-  
 ١٦  ٥٢-٥٥ .... الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية -٥   
 ١٦  ٥٦ الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات (١٩٥٦)....................... -٩   
 ١٧  ٥٧-٦١ الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات (١٩٧٢)....................... -١٥   

 ١٨  ٦٢-٦٣
الاتفاقية الجمركية المتعلقـة بـالنقل الـدولي للبضـائع بمقتضـى دفـاتر  -١٣
..................................... النقل الدولي الطرقي (١٩٥٩)

  

 ١٨  ٦٤-٧٢
الاتفاقية الجمركية بشأن النقـل الـدولي للبضـائع بموجـب بطاقـات  -١٦
النقل البري الدولي (١٩٧٥).......................................

  

 ٢٠  ٧٣
ـــة الجمركيــة للوحــات التحميــل  الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن المعامل -١٤
المستخدمة في النقل الدولي.........................................

  

 ٢٠  ٧٤-٧٨ .......... الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود -١٧   

 ٢١  ٧٩-٨٢
اتفاقية بشأن المعاملة الجمركية للحاويات المشتركة المسـتخدمة في  -١٨
....................................................... النقل الدولي

  

                                                                 
جميع الإشارات إلى حالة الاتفاقيات والاتفاقات هي لغاية ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢.  *

الرقم السابق لعنوان كل صك يقابل الرقم الذي يرد به الصــك في الفصـل الخـاص بـه في المنشـور عـن حالـة "المعـاهدات المتعـددة الأطـراف  **

المودعة لدى الأمين العام". 
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الصفحة  الفقرات   
 ٢٢ ٨٣-١١٨ .......................................... حركة السير على الطرق البرية باء-   
 ٢٢  ٨٣ اتفاقية السير على الطرق (١٩٤٩)................................. -١   
 ٢٢  ٨٤ اتفاقية السير على الطرق (١٩٦٨)................................. -١٩   

 ٢٣  ٨٥
الاتفـاق العـام بشـأن الأنظمـة الاقتصاديـة للنقـل الطرقـــي، الــدولي  -٨
والبروتوكولات الملحقة ا.........................................

  

 ٢٣ ٨٦-١٠٤ اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي والبروتوكول الملحق ا.... -١١   

 ٢٨  ١٠٥
الاتفاقية المتعلقة بفرض الرسوم على المركبات الطرقية المسـتخدمة  -١٢
في النقل الدولي للبضائع............................................

  

 ٢٨  ١٠٦
الاتفاقية المتعلقة بفرض الرسوم على المركبات الطرقية المسـتخدمة  -١٣
في النقل الدولي للمسافرين.........................................

  

 ٢٩  ١٠٧
الاتفـاق الأوروبي المتعلـق بـالنقل الـدولي للبضـائع الخطـرة بــالطرق  -١٤
.................................. البرية والبروتوكولان الملحقان ا

  

 ٢٩
-١٠٨

 ١١٠
ـــل الــدولي للأغذيــة القابلــة للتلــف وباســتعمال  اتفـاق بشـأن النق -٢٢
المعدات الخاصة في هذا النقل.......................................

  

 ٣٠
-١١١

 ١١٢
الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المســتعملة في النقـل  -٢١
..................................................... الطرقي الدولي

  

 ٣٠  ١١٣ ................ الاتفاق الأوروبي المكمل لاتفاقية السير على الطرق -٢٣   

 ٣٠
-١١٤

 ١١٨
اتفاقيـة عقـد النقـل الـــدولي للمســافرين وأمتعتــهم بــالطرق البريــة  -٢٦
....................................................... وبروتوكولها

  

 ٣١  ١١٩ النقل بواسطة السكك الحديدية.......................................... جيم-  

 ٣١  ١١٩
الاتفاقية الدولية لتسهيل عبور البضائع للحـدود بواسـطة السـكك  -٢
........................................................... الحديدية

  

 ٣٢
-١٢٠

 ١٤٠
............................................................... النقل المائي دال-  

 ٣٢  ١٢٠
الاتفاقيـة المتعلقـة بحـدود مسـؤولية مـالكي سـفن الملاحـة الداخليـــة  -١
....................................................... وبروتوكولها

  

 ٣٢
-١٢١

 ١٣٤
........................ اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع -٣   

 ٣٥
-١٣٥

 ١٤٠
الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية....................... -٤   

 ٣٦
-١٤١

 ١٤٧
النقل المتعدد الوسائط.................................................... هاء-   

 ٣٦
-١٤١

 ١٤٦
.. اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الدولي المتعدد الوسائط -١   

 ٣٧  ١٤٧
الاتفـاق الأوروبي المتعلـق بـالخطوط الهامـة للنقـل الــدولي المشــترك  -٢
والانشاءات ذات الصلة وبروتوكولها...............................
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 ٣٧
-١٤٨
 ١٥٦

التحكيم التجاري.................................................................. ثالثا- 

 ٣٧
-١٤٨

 ١٥٤
............... اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها -١   

 ٣٩
-١٥٥

 ١٥٦
................. الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي -٢   
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أولا-التجارة الدولية والتنمية 
  

اتفاقيـة التجـارة العـــابرة للــدول غــير الســاحلية (نيويــورك، ٨  -٣
تموز/يوليه ١٩٦٥)  

 

الحالة: دخلت حيز النفاذ في ٩ حزيران/يونيه ١٩٦٧ (٢٧ توقيعا؛ ٣٧ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٥٩٧، الرقم ٨٦٤١، ص. ٣. 
 

التعليقات 
 

الغــرض مــن الاتفاقيــة هــو دعــوة الأطــــراف المتعـــاقدة إلى الاعـــتراف الكـــامل  -١

باحتياجــات الــدول غــير الســاحلية في مســائل التجــارة العــابرة، بــدلا مــن الاقتصــار علـــى 

ـــس لديــها ســاحل بحــري  الضرائـب والرسـوم الخاصـة، وإلى إتاحـة الفرصـة إلى الـدول الـتي لي

لكي تتمتع بحقوق ومعاملة مماثلة لما هو ممنوح للدول الساحلية. 

بموجـب المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة، تتعـهد الـدول المتعـاقدة باسـتخدام وثـائق مبسـطة  -٢

وطرائق سريعة فيما يتعلق بالجمـارك والنقـل وغـير ذلـك مـن الإجـراءات الإداريـة ذات الصلـة 

بحركة الاتجار العابر طوال رحلـة العبـور في أقاليمـها. ومـن حيـث إن الاتفاقيـة لا تقـرر شـكل 

تلـك الوثـائق، فـلا يبـدو أـا تحـدث عقبـات أمـام تطـور التجـارة الالكترونيـة. أمـــا التســاؤل 

عمـا قـد تنطـوي عليـه تلـك "الوثـائق المبسـطة والطرائـق السـريعة فيمـا يتعلـق بالجمـــارك" مــن 

اتصـالات الكترونيـة والى أي مـدى يكـون ذلـك، فـهي مسـألة متروكـة للقـانون المحلـي المنفّـــذ 

للاتفاقية. 
 

الاستنتاجات 

أحكـام الاتفاقيـة ذات طـابع يتعلـق بالسياسـة العامـة التجاريـة. وهـي موجهــة إلى  -٣

ــد تطبـق مباشـرة علـى المعـاملات في إطـار القـانون الخـاص. عـلاوة علـى  الدول ولا تقرر قواع

ـــلا عــن المســتندات الورقيــة  ذلـك، فـان مـدى احتمـال أن تكـون الاتصـالات الالكترونيـة بدي

لتحقيق أغراض الاتفاقية يعتمد بقدر كبير علـى مقـدرة وجاهزيـة السـلطات العامـة في الـدول 

الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على معالجة تلك المستندات وتجهيزها في شكل الكتروني. 

باعتبار العلاقة الوثيقة بين الاتفاقيـة وغيرهـا مـن الصكـوك الدوليـة بشـأن مسـائل  -٤

ـــة، لعــلّ الفريــق العــامل يرغــب في النظــر فيمــا يتعلــق  تيسـير الإجـراءات الجمركيـة والتجاري

ـــة مــن مســائل قــد تنشــأ بمقتضــى الاتفاقيــة، إلى جــانب النظــر في تلــك  بالتجـارة الالكتروني

الصكوك الأخرى (انظر خصوصا الفقرات ٥٢-٨٢ أدناه). 
 

اتفاقية فترة التقادم في عقود البيـع الـدولي للبضـائع (نيويـورك،  -٧
ــا،  ١٤ حزيـران/يونيــه ١٩٧٤) والـبروتوكول الملحـق ـا (فيين

١١ نيسان/أبريل ١٩٨٠) 
 

ـــة: ١٢ توقيعــا؛ ٢٤ طرفــا؛  الحالـة: دخلـت حـيز النفـاذ في ١ آب/أغسـطس ١٩٨٨ (الاتفاقي

البروتوكول: ١٧ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٥١١، الرقم ٢٦١١٩، ص. ١. 
 

التعليقات 

الغـرض مـن الاتفاقيـــة هــو اعتمــاد قواعــد موحــدة تحكــم فــترة التقــادم في بيــع  -٥

البضائع على الصعيد الدولي. 

تحتــوي الاتفاقيــة علــــى إشـــارات مختلفـــة إلى الشـــكل المكتـــوب وكذلـــك إلى  -٦

ــة وغيرهـا مـن أشـكال الاتصـال، بعضـها قـد يثـير حـالات مـن انعـدام اليقـين  المستندات الورقي

ـــات  فيمــا يتعلــق بالتجــارة الالكترونيــة. ومــن الجــائز أن تجمــع تلــك الأحكــام في أربــع فئ

تصنيف أساسا، بحسب ما هو مبين أدناه. 
 

أحكام تتوخى إصدار إشعارات أو إعلانات قد يتبادلها الأطراف    (أ)

تعزو أحكام مختلفـة مـن الاتفاقيـة بعـض المفـاعيل القانونيـة المعينـة إلى الإشـعارات  -٧

التي قد يتبادلها الأطراف أو الإعلانات التي قد يوجهوا. 

علـى سـبيل المثـال، تنـص المـادة ١٢ علـى أنـه "في الأحـوال الــتي ينــص عليــها في  -٨

ــد  القـانون المنطبـق علـى العقـد، إذا حـق لأحـد الطرفـين أن يعلـن إـاء العقـد قبـل حلـول موع

الأداء ومـارس هـذا الحـق، فـإن فـترة التقـادم المتعلقـة بمطالبـة تسـتند إلى أي مـن هـذه الأحــوال 

ــن  تبـدأ في تـاريخ إبـلاغ الإعـلان إلى الطـرف الآخـر". مثـال آخـر علـى ذلـك هـو الفقـرة ٢ م

ـــترة التقــادم عــن  المـادة ١٤، الـتي تنـص علـى أنـه لأغـراض تحديـد الوقـت الـذي تتوقّـف فيـه ف

السريان لدى بدء إجـراءات التحكيـم، يعتـبر أن تلـك الإجـراءات قـد بـدأت في تـاريخ تسـليم 

ـــم، في المكــان المعتــاد لإقامــة الطــرف الآخــر أو  طلـب إحالـة المطالبـة المتنـازع بشـأا للتحكي
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لعمله، وأما إذا لم يكن له مكان معتـاد للإقامـة أو للعمـل، ففـي آخـر مكـان معـروف لإقامتـه 

أو عمله. 

ــا إذا كـان مـن الجـائز إصـدار تلـك الإعلانـات أو  غير أن الاتفاقية لا تتحدث عم -٩

ـــك الإعلانــات أو  الإشـعارات بوسـائل الاتصـال الالكترونيـة. كمـا إـا لا تحـدد مـتى تعتـبر تل

الإشـعارات قـد صـدرت، ولا تقـدم معايـير تســـمح بذلــك التقريــر فيمــا يتعلــق بالاتصــالات 

الالكترونية. 

أحكـام تتوخـى صراحــة توجيــه إشــعارات أو اتصــالات مكتوبــة، بمــا في ذلــك    (ب)

تعاريف "الكتابة" 

تشير أحكام مختلفة في الاتفاقية إلى الاتصالات التي يلزم توجيهها "كتابة".  -١٠

علــى ســبيل المثــال، تنــص الفقــرة ١ مــن المــادة ١٨ علــى أنــه في حــال البــــدء  -١١

بـإجراءات قانونيـة تجـاه مديـن واحـد، يتوقـف سـريان فـترة التقـادم المنصـــوص عليــها في هــذه 

الاتفاقيـة بالنسـبة إلى أي طـرف آخــر مســؤول مــع المديــن بالتكــافل والتضــامن، شــريطة أن 

يكون الدائن قد أعلم هذا الطرف كتابـة خـلال تلـك الفـترة ببـدء الإجـراءات. وتنـص الفقـرة 

٢ من المادة نفسـها كذلـك علـى أنـه في حـال بـدء مشـتر مـن البـاطن لإجـراءات قانونيـة تجـاه 

المشـتري، يتوقـف سـريان فـترة التقـادم المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة بالنســـبة إلى مطالبــة 

المشتري تجاه البائع، إذا أعلم المشتري البائع كتابة خلال تلك الفترة ببدء الإجراءات. 

ـــل انقضــاء فــترة التقــادم  وبموجـب المـادة ٢٠ أيضـا، إذا اعـترف المديـن كتابـة قب -١٢

بالتزامـه للدائـن، يبـدأ سـريان فـترة تقـادم جديـدة لمـدة أربـع سـنوات اعتبـارا مـن تـــاريخ هــذا 

الاعتراف. وترد اشتراطات إضافية بشـأن الكتابـة في المـادة ٢٢، الـتي تنـص علـى أنـه لا يمكـن 

ـــأ المديــن، أثنــاء  تعديـل فـترة التقـادم أو المسـاس ـا بـإعلان أو اتفـاق بـين الطرفـين، إلا إذا لج

سريان فترة التقادم، إلى تمديد الفترة بإعلان كتابي يقدمه إلى الدائن. 

غـير أن تعريـف "الكتابـة" الـوارد في الفقـرة ٣ (ز) مـن المـادة ١، والــذي يشــمل  -١٣

البرقية والتلكس، قد لا يشمل من حيث الظاهر الاتصالات الالكترونية. 
 

أحكام تشير إلى وقت ومكان تشكيل العقد    (ج)

الأحكــام ذات الصلــة بنطــاق تطبيــق الاتفاقيــــة تســـتند أساســـا إلى عنصريـــن:  -١٤

"الطابع الدولي" الذي يتسم به العقد وموضع الطرفـين في اقليمـي دولتـين مختلفتـين مـن الـدول 

المتعاقدة في الاتفاقية، في وقت إبرام العقـد (انظـر الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة ٢، والفقـرة ١ 

(أ) من المادة ٣). 

قد تثير تلك الأحكام صعوبـات في التجـارة الالكترونيـة، لأن معظـم نظـم قـانون  -١٥

التعـاقد تسـتخدم مفـاهيم إرســـال واســتلام العــرض والقبــول لغــرض تحديــد وقــت تشــكيل 

العقد. وقد يكون من الصعـب تحديـد المكـان الـذي أرسـلت منـه رسـالة مـا أو اسـتلمت فيـه. 

علما أن ما يسمى بروتوكولات إرسـال رسـائل البيانـات بـين نظـم المعلومـات المختلفـة تلجـأ 

عادة إلى تسجيل اللحظة التي تسلَّم فيــها رسـالة مـا موجهـة مـن نظـام معلومـات إلى آخـر، أو 

ـــه. غــير أن بروتوكــولات الإرســال لا  اللحظـة الـتي يسـتلمها أو يقرأهـا فيـها فعـلا المرسـل إلي

تبين عادة الموضع الجغرافي الذي توجد فيه نظم الاتصالات. 
 

أحكام تشير إلى تعهد أو اتفاق قائم بين الطرفين    (د)

ــة إلى تعـهد أو اتفـاق ضمـني بـين الطرفـين ترتـب عليـه  يشير بعض أحكام الاتفاقي -١٦

الاتفاقية تبعات معينة فيما يتعلق بفترة التقادم. 

فالمادة ١١ تنص على أنه إذا أعطـى البـائع تعـهدا صريحـا يتصـل بالبضـائع وينـص  -١٧

على سريانه لفترة معينـة مـن الزمـن، سـواء تم التعبـير عنـها بفـترة زمنيـة محـددة أو بغـير ذلـك، 

فان فترة التقادم المتعلقة بأي مطالبـة ناشـئة عـن التعـهد تبـدأ في تـاريخ إخطـار المشـتري للبـائع 

بالواقعة التي تستند إليها المطالبة، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ انقضاء فترة التعهد. 

وكمـا هـي الحـال بشـأن الأحكـام الـتي تتوخـى الإشـعارات أو الإعلانـات (انظــر  -١٨

الفقـرات ٧-٩ أعـلاه)، فـان الاتفاقيـة لا تتحـدث عمـــا إذا كــان مــن الجــائز إصــدار التعــهد 

بوسائل الاتصال الالكترونية. كما اـا لا تحـدد مـتى يعتـبر ذلـك التعـهد قـد صـدر، ولا تقـدم 

معايير تسمح بذلك التحديد فيما يتعلق بالاتصالات الالكترونية. 

ـــه إذا اتفــق الطرفــان علــى الخضــوع للتحكيــم،  وتنـص المـادة ١٤ أيضـا علـى أن -١٩

يتوقف سريان فترة التقادم عندما يبـدأ أحـد الطرفـين بـإجراءات التحكيـم بـالصورة المنصـوص 

عليـها في اتفـاق التحكيـم أو بالقـانون المطبـق علـى هــذه الإجــراءات. ويفــترض هــذا الحكــم 

صلاحية اتفاق التحكيم، لكنه لا يقـرر بذاتـه أي اشـتراطات بشـأن شـكل ذلـك الاتفـاق، ممـا 

هو متروك ضمنا لتقريره بموجب القانون المطبق على اتفاق التحكيم. 
 

الاستنتاجات 



9

A/CN.9/WG.IV/WP.94  

لعـل الفريـق العـامل يرغـب في النظـر فيمـا إذا كـانت أنـواع المسـائل ذات الصلــة  -٢٠

بالتعـاقد الالكـتروني الـتي تثـار في إطـار الاتفاقيـــة لا ينبغــي تناولهــا في ســياق مداولاتــه بشــأن 

وضـــــع صـــــك دولي يتنـــــاول بعـــــض مســـــائل التعـــــاقد الالكـــــتروني (انظـــــر الوثيقـــــــة 

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.95
 
 

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الـدولي للبضـائع (فيينـا،  -١٠
١١ نيسان/أبريل ١٩٨٠) 

 
الحالة: دخلت حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/ينايـر ١٩٨٨ (١٨ توقيعا؛ ٦١ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٤٨٩، الرقم ٢٥٥٦٧، ص. ٣. 
  

التعليقات 

الغرض من الاتفاقية هـو اعتمـاد مجموعـة مـن القواعـد الموحـدة بشـأن عقـود بيـع  -٢١

البضـائع بـين أطـــراف تقــع أمــاكن عملــهم في دولــة مختلفــة، بغيــة إزالــة العقبــات القانونيــة 

والترويج لتطوير التجارة الدولية. 

ـــاقد الالكــتروني الــتي قــد تنشــأ في إطــار الاتفاقيــات قــد  علمـا بـأن مسـائل التع -٢٢

ــــــــــة موســـــــــعة في مذكـــــــــرة ســـــــــابقة مـــــــــن الأمانـــــــــة  درســــــــت دراســــــــة تحليلي

ــــامل إبـــان دورتـــه الثامنـــة  (A/CN.9/WG.IV/WP.91)، ونظــر فيــها الفريــق الع

A، الفقرات ٩٤-١٢٧). وقد نوقـش بعــض تلــك  /CN.9/484 والثلاثين (انظر الوثيقة

المسائـــــــــــل أيضـــــــــــا فـــــــــــي مذكـــــــــــرة أحـــــــــــدث عهـــــــــــدا مــــــــــن الأمانــــــــــــة 

(A/CN.9/WG.IV/WP.95). ولأغـــراض الاقتصـــاد في العمـــل، لا تكـــرر هـــــذه 

المذكرة ما سبق أن تم النظر فيه، بل إا تقتصر على إضافة التعليقات الوجيزة التالية. 

ـــا بــأن مســائل التعــاقد الالكــتروني الــتي قــد تنشــأ في إطــار  يمكـن القـول عموم -٢٣

الاتفاقية تندرج بقدر كبير منـها ضمـن الفئـات نفسـها المحـددة أعـلاه بالنسـبة إلى اتفاقيـة فـترة 

التقادم في عقود البيع الدولي للبضائع، إلى جانب الإضافات المبينة أدناه. 
 

طبيعة البضائع التي تشملها الاتفاقية    (أ)

تم الأخـذ بالاتفاقيـة مـن حيـث اـا لا تطبـق سـوى علـى بيـع "البضـائع" الــدولي،  -٢٤

ومصطلح "البضائع" يفهم تقليديا علـى أنـه يشـير أساسـا إلى البضـائع الملموسـة المنقولـة، ومـن 

ثم فـهو يسـتبعد الموجـودات غـير الملموسـة، مثـل حقـوق الـبراءة والعلامـات التجاريـة وأســـهم 

الشركات المحدودة المسؤولية، وكذلك الدراية العملية. 

ـــــاقد  وفي المناقشـــة الأوليـــة الـــتي باشـــرها الفريـــق العـــامل بشـــأن مســـائل التع -٢٥

الالكتروني، كان هناك اتفاق عام ضمـن الفريـق علـى أن الصكـوك الدوليـة القائمـة، لا سـيما 

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع، لا تشـمل فئـات متنوعـة مـن الصفقـات الـتي تجـــري حاليــا علــى 

خـط الانـترنت المباشـر، وانـه قـد يكـون مـن المفيـد وضــع قواعــد موحــدة لتنظيــم الصفقــات 

الدوليــــة الــــتي لا تعــــد مــــن قبيــــل بيــــع الســــــلع الماديـــــة المنقولـــــة بمعناهـــــا التقليــــــدي 

(A/CN.9/484، الفقـرة ١١٥). ومـع ذلـك فقـد ذُكّـر الفريـــق بأنــه ليــس مــن الممكــن 

دائمـا، في الممارسـة العمليـة، وضـع خـط واضـح يمـيز بـين عقـود بيـع البضـــائع وعقــود تقــديم 

الخدمات. ويمكن العثور على أمثلـة واضحـة علـى صعوبـة التميـيز بـين البضـائع والخدمـات في 

المعــاملات الــتي تشــتمل علــى مــواد الترفيــه مثــل أســطوانات الموســــيقى وأشـــرطة الفيديـــو 

المسـجلة. كمـا ان بيـع المـواد المسـجلة علـى الخـط المباشـر علـــى الانــترنت مثــل الأســطوانات 

المصغرة وأشرطة الفيديو يعتـبر عـادة بيـع بضـائع، في حـين أن عـرض مـواد البـث المباشـر مثـل 

ـــينمائية أو العــروض التلفازيــة أو الحفــلات الموســيقية، يبــدو أنــه ينــدرج في فئــة  الأفـلام الس

الخدمات. بيد أن التكنولوجيا الحديثـة تتيـح أيضـا إمكانيـة شـراء ملفّـات التسـجيلات الرقميـة 

الموسيقية أو الفيديوية، التي يمكن تحميلها مباشرة مـن موقـع البـائع علـى الشـبكة العالميـة، دون 

تسـليم أي وسـيط ملمـوس. ومـن ثم فقـد اقـترح أنـه لا بـد مـن تمحيـص قصـد الأطـــراف عــن 

كثـب أكـثر بغيـة تقريـــر مــا إذا كــانت الصفقــة تشــتمل علــى بضــائع أو خدمــات (الوثيقــة 

A/CN.9/484، الفقرة ١١٧). 
 

تعريف الأداء في التجارة الالكترونية    (ب)

تشـير عـدة أحكـام مختلفـة مـن الاتفاقيـة إلى التزامـات كـل مـن البـــائع والمشــترى  -٢٦

بالنسـبة إلى تسـليم البضـائع. فالمـادة ٦٠، علـى سـبيل المثـــال، تنــص علــى أن الــتزام المشــتري 

بالاسـتلام يتكـون مـن: (أ) القيـام بجميـع الأفعـال الـتي يمكـــن توقّعــها منــه علــى نحــو معقــول 

ـــال فتفــهم  لتمكـين البـائع مـن القيـام بالتسـليم؛ (ب) اسـتلام البضـائع. أمـا طبيعـة تلـك الأعم

جيـدا فيمـا يتعلـق بتسـليم البضـائع الملموسـة. بيـد أنـه بقـــدر مــا يجــوز تفســير الاتفاقيــة بأــا 

ــد  تشـمل بيـع منتجـات غـير البضـائع المنقولـة الملموسـة (انظـر التعليـق السـابق الـوارد تحـت البن

(أ) أعلاه)، قد تثار أسئلة بشأن ماهية الأفعال التي يتكون منها تسليم تلك البضائع فعليا. 
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الاستنتاجات 

ـــاقد  يمكــن القــول عمومــا بــأن المســائل الــتي تثيرهــا الاتفاقيــة هــي مســائل التع -٢٧

ــــــــــــق العـــــــــــامل (انظـــــــــــر الوثيقـــــــــــة  الالكــــــــــتروني، حســــــــــبما يفهمــــــــــها الفري

A/CN.9/WG.IV/WP.95، الفقــرات ١٠-١٢). ومــن ثم فلعــل الفريــق العــــامل 

يرغب في أن ينظر فيما إذا لم يكـن مـن الجـائز تنـاول تلـك المسـائل في سـياق مداولاتـه بشـأن 

ـــــــاقد الالكــــــتروني (انظــــــر الوثيقــــــة  وضـــــع صـــــك دولي يعـــــالج بعـــــض مســـــائل التع

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.95
 
 

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج الدولية والسندات الإذنية  -١٢
الدولية (نيويورك، ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨) 

 
الحالة: لم تدخل بعد حيز النفاذ (٣ تواقيع؛ ٣ أطراف). 

المصدر: قرار الجمعية العامة ١٦٥/٤٣، المرفق. 
 

التعليقات 

٢٨- الغرض من الاتفاقية هو إزالة حالات التبـاين وانعـدام اليقـين الموجـودة حاليـا في 

مجـال التجـارة الدوليـة عندمـا تسـتخدم السـفاتج الدوليـة والســـندات الإذنيــة الدوليــة كصــك 

لدفع المبالغ على الصعيد الدولي. 

ــــداول  علمــا بــأن الســفاتج والســندات الإذنيــة الدوليــة هــي صكــوك قابلــة للت -٢٩

ـــانوني الــذي  بمقتضـى معظـم النظـم القانونيـة. ومـن حيـث هـي كذلـك، فـإن نظـام التقنـين الق

يحكم تلك الصكوك يفترض نمطيا علـى نحـو مسـبق وجـود صـك يتجسـد في مرحلـة مـا علـى 

الأقل في شكل مستندي ملموس. وفي مذكـرة سـابقة، درسـت الأمانـة دراسـة تحليليـة مختلـف 

المسـائل القانونيـة الـتي تنشـأ فيمـا يتعلـق بـإعداد معـادل الكترونــي للصكــوك القابلـة للتـــداول 

الورقيـة الأسـاس (A/CN.9/WG.IV/WP.90). واجتنابا لما هو غـير ضـروري مـن 

التكـرار، تلخـص الفقـرات التاليـة بعـض الاعتبـارات الـتي قُدمـت عنـــد النظــر في الموضــوع في 

تلك المذكّرة. 

ــة  لكـن التحكـم بمسـائل الكتابـة والتوقيـع في سـياق الكـتروني لا يحـل مسـألة قابلي -٣٠

ـــد أكــثر الجوانــب تحديــا في تنفيــذ أســلوب تبــادل البيانــات  التـداول، الـتي يقـال اـا ربمـا تع

ـــتي تمثلــها مســتندات  الكترونيـا في الممارسـات المتبعـة في التجـارة الدوليـة. ذلـك أن الحقـوق ال

حق الملكية، مثل مسـتندات الشـحن أو ايصـالات المسـتودعات، تكـون محكومـة نمطيـا بشـرط 

الحيـازة الماديـة لمسـتند ورقـي أصلـي. وقـد بينــت دراســات تحليليــة الأســاس القــانوني لقابليــة 

تداول مستندات إثبات حق الملكية أنه ليس ثمـة عمومـا أي وسـيلة قائمـة علـى تشـريع قـانوني 

مطبقـة في هـذا الصـدد يسـتطيع بواسـطتها الأطـراف التجـاريون، مـن خـــلال تبــادل الرســائل 

الكترونيـا، تحويـــل الحقــوق القانونيــة علــى نحــو صحيــح بالطريقــة نفســها الممكنــة بواســطة 

المستندات الورقية. 

وهذا الاستنتاج يصح أيضا من الناحيـة الجوهريـة بالنسـبة إلى الحقـوق الـتي تمثلـها  -٣١

ــل السـفاتج أو السـندات الإذنيـة. عـلاوة علـى ذلـك، فـان النظـام  الصكوك القابلة للتداول، مث

القـانوني الـذي يقنـن الصكـوك القابلـة للتـداول يقــوم بجوهــره علــى التقنيــة المتبعــة في وجــود 

ـــي ملمــوس، يكــون قــابلا للتحقــق البصــري المباشــر منــه في الحــال. وفي  مسـتند ورقـي أصل

الوضـع الحـالي للتشـريعات، لا يمكـــن الفصــل بــين قابليــة التــداول والحيــازة الماديــة للمســتند 

الورقي الأصلي. 

ومـن ثم فقـد قيـل ان أحـد التحديــات في تطويــر القــانون لاســتيعاب مســتندات  -٣٢

ـــة المرســلة الكترونيــا، إنمــا هــو توليدهــا بطريقــة تجعــل الحــائزين الذيــن يطــالبون  حـق الملكي

بـالتداول المسـتحق يشـعرون بالاطمئنـان إلى وجـود مسـتند حـــق ملكيــة، وانــه لا توجــد فيــه 

عيوب على ظاهره، وان التوقيـع، أو بديـلا مـا للتوقيـع، هـو لهـذا السـبب توقيـع حقيقـي، وان 

ـــاظر في  المسـتند قـابل للتـداول، وانـه توجـد وسـيلة لتـولي السـيطرة علـى المسـتند الالكـتروني تن

A، الفقرة ٣٦).  /CN.9/WG.IV/WP.90) القانون الحيازة المادية

ولذلك فان تطوير معادلات الكترونية لمسـتندات حـق الملكيـة والصكـوك القابلـة  -٣٣

للتـداول سـيتطلب اسـتحداث نظـــم يمكــن بواســطتها أن تجــري المعــاملات فعليــا باســتخدام 

وسـائل الاتصـال الالكترونيـة. ويمكـن تحقيـق تلـك النتيجـة مـن خـلال نظـام تسـجيل، تســجل 

ـــيز  فيـه الصفقـات وتـدار عـن طريـق سـلطة مركزيـة، أو مـن خـلال أداة تقنيـة تسـتند إلى الترم

ـــان مــن شــأا أن  وتضمـن وحدانيـة رسـالة البيانـات المعنيـة. وأمـا في حالـة الصفقـات الـتي ك

تستخدم مستندات قابلة للتحويـل أو شـبه قابلـة للتـداول لأجـل تحويـل حقـوق كـان مقصـودا 

أن تكون حصرية، فسيكون من اللازم أن يوفر امـا نظـام التسـجيل وامـا الأداة التقنيـة ضمانـة 

معقولة بشأن وحدانية وأصالة البيانات المرسلة. 
 

الاستنتاجات 

بـالنظر إلى الطبيعـة المعينـة الـتي تتسـم ـا المسـائل الـتي تثيرهـا البدائـل الالكترونيــة  -٣٤

للصكوك القابلة للتداول، يبدو أنه قد يكون من اللازم إيجـاد إطـار قـانوني جديـد شـامل بغيـة 
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إتاحـة اـال لاسـتخدام رسـائل البيانـات علـى الصعيـد الـدولي محـل الصكـوك القابلـة للتــداول 

الورقيـة الأسـاس. وتسـلم الأمانـــة بــأن اســتحداث مثــل ذلــك الإطــار القــانوني الشــامل قــد 

يتجاوز نطاق جهود الفريق العامل الراميـة إلى إزالـة العقبـات أمـام التجـارة الالكترونيـة في مـا 

هـو موجـود مـن الصكـوك ذات الصلـة بالتجـارة الدوليـة. كذلـك تســـلم الأمانــة بــأن إجــراء 

ــل ذلـك الإطـار القـانوني الشـامل قـد يكـون الاضطـلاع بـه علـى  تحليل للمستلزمات المحددة لمث

ـــل الحقــوق،  أفضـل وجـه في أثنـاء نظـر الفريـق العـامل في المسـائل القانونيـة ذات الصلـة بتحوي

وخصوصــــا الحقــــــوق في الســـــلع الملموســـــة، بالوســـــائل الالكترونيـــــة (انظـــــر الوثيقـــــة 

A/CN.9/484، الفقرات ٨٧-٩٣).(أ) 
 
 

اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسـؤولية متعـهدي محطـات النقـل  -١٣  
الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩١) 

 

الحالة: لم تدخل بعد حيز النفاذ (٥ تواقيع، اثنان من الأطراف). 

 .A/CONF.152/13 :المصدر
 

التعليقات 

الغـرض مـن الاتفاقيـة هـو تيسـير حركـة البضـائع وذلـك بإنشـــاء قواعــد موحــدة  -٣٥

ـــأخر في تســليم تلــك البضــائع عندمــا  بخصـوص المسـؤولية عـن الخسـارة أو الضـرر أو عـن الت

تكون في عهدة متعهدي محطات نقل طرفية. وهـذه البضـائع غـير مشـمولة بـالضرورة بقوانـين 

الشحن المنبثقة من الاتفاقيات المطبقة على مختلف وسائط النقل. 

وتحتــوي الاتفاقيــة علــى عــــدد مـــن الأحكـــام ذات الصلـــة بالاتصـــالات بـــين  -٣٦

الأطـراف مـن الأشـخاص العـاديين المعنيـين، ممـا قـد يثـير بقـدر كبـير أو قليـل شـــكوكا بشــأن 

مـدى القبـول بالاتصــالات الالكترونيــة للأغــراض المتوخــاة في الاتفاقيــة. وتنــدرج الأحكــام 

ـــة مــدة  ذات الصلـة عمومـا في نطـاق الفئـات نفسـها الـوارد وصفـها أعـلاه فيمـا يتعلـق باتفاقي

التقادم في البيع الدولي للبضائع (انظر الفقرات ٧-١٩ أعلاه). 

وبعـض تلـك الأحكـام قـد صيغـت مـن قبـل بطريقـة يقصـد ـا أن تلائـم وســائل  -٣٧

الاتصــال الالكترونيــة. وهــذه هــي الحالــة، علـــى ســـبيل المثـــال، في تعـــاريف مصطلحـــات 

"الاخطـار" ("كـل اخطـار يوجـه بشـكل يحفـظ المعلومـات الـواردة فيـه")؛ و"الطلـــب" ("كــل 

طلـب يوجـه بشـكل يحفـظ المعلومـات الـواردة فيـه") الـواردة في الفقرتـين الفرعيتــين (ه) (و)، 

علــى التــوالي، مــن المــادة ١. وتســتخدم الاتفاقيــة مفــهوم "الاخطــار" أساســا فيمــــا يتعلـــق 

ـــهد محطــة نقــل  بالاتصـالات للابـلاغ عـن الخسـارة أو الضـرر بشـأن البضـائع المسـلّمة إلى متع

طرفيـة (انظـر علـى سـبيل المثـال الفقـرات ٢-٣ و٥ مـن المـادة ١١)، ومفـهوم "الطلـب" فيمــا 

ـــال  يتعلـق بطلـب المسـتهلك بشـأن اصـدار اقـرار اسـتلام بشـأن البضـائع (انظـر علـى سـبيل المث

ــات تسـليم البضـائع (انظـر علـى سـبيل المثـال الفقرتـين ٣ و٤ مـن  الفقرة ١ من المادة ٤) وطلب

المادة ٥). 

لكــن يبــدو أن مــــن المســـائل الـــتي يحتمـــل أن تكـــون أكـــثر اشـــكالية مســـألة  -٣٨

المستلزمات الشكلية للصك الـذي يقـر بموجبـه متعـهد محطـة النقـل الطرفيـة باسـتلام البضـائع. 

والواقع أن الفقرتين الفرعيتــين (أ) و (ب) مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لا تكتفـي 

بالإشـارة إلى "التوقيـع" بـل تســـتخدم إلى جــانب ذلــك، لتحقيــق الغــرض المرجــو، مصطلــح 

"الوثيقـة" في السـياق الـذي يبـدو أنـه يفـترض مسـبقا اسـتخدام وســـيط ملمــوس. وفيمــا يلــي 

نص هذه الأحكام: 

"يجوز للمتعهد، ويكون واجبا عليه إذا طلـب العميـل ذلـك، خـلال 

فترة زمنية معقولة وفقا لما يختاره المتعهد: 

أن يقر بتسلمه البضائع، بتوقيـع وتـأريخ وثيقـة يقدمـها  "(أ)

العميل تتضمن تحديدا للبضائع، أو  

أن يصـدر وثيقـة موقّعـة تحـدد البضـائع وتقــر بتســلمها  "(ب)

وتبين تاريخ تسلّمها وحالتـها وكميتـها بقـدر مـا يمكـن التثبـت مـن ذلـك بطـرق 

فحص معقولة." 

وينبغي الإشارة إلى أن "الوثيقة" التي تتوخاهـا الاتفاقيـة ليسـت هـي وثيقـة إثبـات  -٣٩

حق الملكية في البضائع، بل لا تعــدو أن تكـون دليـلا يثبـت عـهدة البضـائع لـدى متعـهد محطـة 

النقـل الطرفيـة. أمـا المسـألة الرئيسـية الـتي قـد تنشـأ بسـبب اسـتخدام الاتصـــالات الالكترونيــة 

لهـذا الغـرض فـهي تتعلـق مـــن ثم بالقيمــة الاثباتيــة الــتي تنطــوي عليــها تلــك الاتصــالات، لا 

بفعاليتها بالنسبة إلى غرض أيلولة حق ملكية البضائع. 
 

الاستنتاجات 

لعـل الفريـق العـــامل يرغــب في أن ينظــر مــا إذا كــانت أنــواع مســائل التعــاقد  -٤٠

الالكتروني التي تثار بمقتضى الاتفاقيـة قـد لا يتسـنى معالجتـها في سـياق مداولاتـه بشـأن إعـداد 
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ـــــــــر الوثيقــــــــة  صـــــــك دولي يتنـــــــاول بعـــــــض مســـــــائل التعـــــــاقد الالكـــــــتروني "انظ

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.95)
 
 

ـــة بالكفــالات المســتقلة وخطابــات  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلق -١٥  
الاعتمـــاد الضامنـــة (نيويـــــورك، ١١ كــــانون الأول/ديســــمبر 

 (١٩٩٥
 

الحالة: دخلت حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/ينايـر ٢٠٠٠ (٤ تواقيع؛ ٦ أطراف). 

المصدر: A/50/640 والتصويب Corr.1، المرفق. 

التعليقات 

الغرض من الاتفاقية هـو تنظيـم وتيسـير اسـتخدام الكفـالات المسـتقلة وخطابـات  -٤١

الاعتمـاد الضامنـة الصـادرة عـن مصـرف أو غـير ذلـك مـن المؤسسـات أو الأشـــخاص، لدفــع 

مبلـغ معـين أو قـابل للتعيـــين للمســتفيد لــدى تقــديم مطالبــة بســيطة أو لــدى تقــديم مطالبــة 

مشفوعة بمستندات أخرى. 

وتحتــوي الاتفاقيــة علــى عــــدد مـــن الأحكـــام ذات الصلـــة بالاتصـــالات بـــين  -٤٢

الأطـراف المعنيـة. وعمومـا تنـدرج الأحكـام ذات الصلـة في نطـــاق الفئــات نفســها الــتي ورد 

ـــلاه فيمــا يتعلــق بأحكــام اتفاقيــة فــترة التقــادم في البيــع الــدولي للبضــائع (انظــر  وصفـها أع

الفقرات ٧-١٩).  

علمـا بـأن تمحيـص الأحكـام ذات الصلــة يتيــح اــال للاســتنتاج بــأن الاتفاقيــة  -٤٣

تنص بالفعل على ترتيبات احتياطيـة بشـأن اسـتخدام الاتصـالات الالكترونيـة، كمـا هـو مبـين 

ـــــــــر  في الدراســــــــة الاســــــــتقصائية الــــــــتي قــــــــام ــــــــا المركــــــــز "ســــــــيفاكت" (انظ

TRADE/CEFACT/1999/CRP.7، الفقرة ٢-٢٢-٣). 

ـــتند"  الواقـع أن الفقـرة الفرعيـة (ز) مـن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة تعـرف تعبـير "المس -٤٤

بأنـه واسـطة تخـاطب أجـري "في شـكل يوفـر تسـجيلا كـاملا لهـا"، ممـا يقصـد منـه أن يشـــمل 

ــــى أن "التعـــهد" المشـــمول  الرســالة الالكترونيــة. كذلــك تنــص الفقــرة ٢ مــن المــادة ٧ عل

بالاتفاقيـة، الــذي يشــمل كفالــة أو اعتمــادا، يجــوز إصــداره "في أي شــكل يحفــظ تســجيلا 

كـاملا لنـص التعـهد ويوفـر توثيقـا لمصـدره بالوسـائل المتعـارف عليـها عمومـا أو بـإجراء يتفــق 

عليه الكفيل/المُصدر والمستفيد". 

وتشـير الفقـرة ٢ مـن المـادة ١١ أيضـا مـن الاتفاقيـة صراحـة إلى إمكانيــة إصــدار  -٤٥

تعهد "في شكل غـير ورقـي"، وتعـترف بحـق الأطـراف في الاتفـاق علـى "إجـراء يعـادل عمليـا 

إعادة المستند" في تلك الحالة. 
 

الاستنتاجات 

لعـل الفريـق العـامل يرغـــب في النظــر في أن الاتفاقيــة لــن تحــدث عقبــات أمــام  -٤٦

استخدام وسائل الاتصـالات الالكترونيـة كبديـل عـن إصـدار وتبـادل مسـتندات ورقيـة، وأنـه 

لذلك لا يلزم اتخاذ أي إجراء معين بالنسبة إلى الاتفاقية. 
 
 

النقل والاتصالات  ثانيا-
 
 

المسائل الجمركية  ألف-
 

مذكّرة خلفية عامة 
 

في سياق تحليل الفريق العامل للعقبات الـتي يمكـن أن تعرقـل التجـارة الالكترونيـة  -٤٧

ـــل الفريــق يلاحــظ أن ثمــة منظمــات  بمقتضـى الاتفاقيـات ذات الصلـة بالمسـائل الجمركيـة، لع

دوليـة وسـلطات جمركيـة محليـة مـا فتئـت تعمـل طـوال سـنوات كثـيرة علـى اســـتحداث نظــم 

الكترونية لمعالجة وتجهيز المستندات والمعلومات الجمركية. 

ـــت مبكّــر قبــل عقديــن مــن الزمــن، كــان مجلــس التعــاون الجمركــي  ومنـذ وق -٤٨

(المعروف باسم المنظمة العالمية للجمارك) قد اعتمـد توصيـة بشـأن إرسـال وتوثيـق المعلومـات 

الجمركيــة اــهزة بواســطة الحاســــوب، في ١٦ حزيـــران/يونيـــه ١٩٨١، تدعـــو الســـلطات 

الجمركيـة إلى القيـام بخطـوات تتيـح اــال لاســتخدام الاتصــالات الالكترونيــة (انظــر الموقــع 

 http://www.wcoomd.org/ie/En/Recommendations/authen

rece.htm). وقد أوصت المنظمة العالمية للجمارك على الخصوص بما يلي: 

ــــال، بمقتضـــى شـــروط تضعـــها الســـلطات الجمركيـــة،  إتاحــة ا (أ)

ـــرارات لاســتخدام مختلــف الوســائط الالكترونيــة (الشــبكات المضافــة القيمــة  لأصحـاب الإق

ووسـائل الأجـهزة الوطنيـة للـبريد والـبرق والهـاتف، والأقـراص والشـرائط وغـير ذلـك) لأجــل 

ـــة  إرسـال معلومـات الرقابـة التنظيميـة الجمركيـة إلى السـلطات الجمركيـة لأجـل المعالجـة المؤتمت

وتلقي إجابة مؤتمتة على تلك المعلومات من السلطات الجمركية؛ 
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ـــها الســلطات الجمركيــة، بمعلومــات  لقبـول، بمقتضـى شـروط تضع (ب)

الرقابة التنظيمية الجمركيــة مـن أصحـاب الإقـرارات والأجـهزة الحكوميـة الأخـرى، ممـا يرسـل 

باسـتخدام وســـائط الكترونيــة، بعــد التثبــت مــن صحتــها وتوثيقــها بالتقنيــات التكنولوجيــة 

الأمنية، دون الحاجة إلى إبراز مستندات ورقية ممهورة بتوقيع خطي؛ 

لقبـول، في حـال عـدم تسـوية مسـألة الاعـتراف القـانوني بمعلومـــات  (ج)

الرقابـة التنظيميـــة الجمركيــة المرســلة الكترونيــا، بــأن تــأذن الســلطات الجمركيــة لأصحــاب 

الإقـرارات، بموجـب شـروط تضعـها السـلطات الجمركيـة أو غيرهـا مـن الســلطات المختصــة، 

بتقديم معلومات الرقابة التنظيمية الجمركية على ورق عادي؛ 

ــث تسـتخدم تقنيـات الأمـان والمعالجـة والتجـهيز المؤتمـت  لقبول، حي (د)

ــــة، يشـــترط تقـــديم  في تبــادل البيانــات الكترونيــا، ولكــن مــن جــراء بعــض القيــود القانوني

ـــتندات الورقيــة دوريــا أو حفظــها في الأمــاكن  مسـتندات ورقيـة وتواقيـع خطيـة، بتقـديم المس

التابعة لأصحاب الإقرارات، بموجب شروط تضعها إدارة الجمارك. 

ــع  وفي عـام ١٩٩٠، أوصـت المنظمـة العالميـة للجمـارك الأعضـاء في المنظمـة وجمي -٤٩

الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أو وكالاـا المتخصصـة وكذلـــك الاتحــادات الجمركيــة أو 

الاقتصاديــة، بتطبيــق قواعــد الأمــــم المتحـــدة لتبـــادل البيانـــات الالكـــتروني لشـــؤون الإدارة 

والتجـارة والنقـل (ايديفـاكت) لأجـل إعـداد الرسـائل الالكترونيـة المـراد تبادلهـا بـــين الإدارات 

الجمركيـة وبـأن يسـتفيد المسـتعملون التجـاريون الآخـرون مـــن هــذه القواعــد (انظــر توصيــة 

ـــد الأمــم المتحــدة/ايديفــاكت لأجــل التبــادل  مجلـس التعـاون الجمركـي بشـأن اسـتخدام قواع

الالكـــتروني للبيانـــات، المؤرخـــة في ٢٦ حزيـــران/يونيـــــه ١٩٩٠، والمتاحــــة علــــى الموقــــع 

 http://www.wcoomd.org/ie/En/)

 .(Recommendations/Recom2.html

هـذا، وان واحـــدة مــن المبــادرات الدوليــة العمليــة المهمــة في دلالتــها تتمثــل في  -٥٠

النظام الآلي للبيانات الجمركية (أسـيكودا)، وهـو نظـام محوسـب لإدارة الإجـراءات الجمركيـة 

طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد)، يسـتوعب معظـم إجـراءات التجـارة 

الخارجيــة (انظــــر http://www.asycuda.org). وهـــذا النظـــام يتنـــاول كشـــوف 

الشحن والإقرارات الجمركية وإجـراءات المحاسـبة وإجـراءات العبـور والتوقيـف المؤقـت. كمـا 

ــــد بيانـــات تجاريـــة يمكـــن اســـتخدامها لأغـــراض التحليـــل الاقتصـــادي  ان هــذا النظــام يولّ

ــــات القواعـــد والرمـــوز والمعايـــير الدوليـــة الـــتي  الاحصــائي، وهــو يضــع في الحســبان مدون

اسـتحدثتها المنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياســـي والمنظمــة العالميــة للجمــارك والأمــم المتحــدة. 

ويمكن تشكيل النظام "أسيكودا" لكــي يلائـم الخصـائص الوطنيـة الـتي تتمـيز ـا فـرادى النظـم 

الجمركيـة والتعريفـات الوطنيـة والتشـريعات الجمركيـة. كمـا انـه يوفـــر الترتيبــات الاحتياطيــة 

ـــة باســتخدام قواعــد  لتبـادل البيانـات الكترونيـا بـين الأطـراف التجـاريين والسـلطات الجمركي

ـــن المتوقــع أن  "ايديفـاكت". وقـد رُكّـب هـذا النظـام أو يجـري تركيبـه في زهـاء ٦٠ بلـدا، وم

يـزداد عـدد البلـدان المسـتعملة إلى مائـة بلـد، ممـا يجعلـه يمثـل المعيــار العــالمي الفعلــي بخصــوص 

الجمارك. 

ـــة الاســتقصائية الــتي قــامت ــا  وأمـا علـى المسـتوى الوطـني، فيتبـين مـن الدراس -٥١

المنظمـة العالميـة للجمـارك أن تطبيـق التقنيـات المؤتمتـة علـى بعـض الإجـراءات الجمركيـة علـــى 

الأقل هو واحـد مـن العنـاصر الرئيسـية الـتي تتكـون منـها معظـم المبـادرات الوطنيـة الراميـة إلى 

تحديــــــــــــــــــــث الإجــــــــــــــــــــراءات الجمركيــــــــــــــــــــة (انظـــــــــــــــــــــر الموقـــــــــــــــــــــع 

 http://www.wcoomd.org/hrds/surve_e.htm#

 .(INTRODUCTION
  

الاتفاقيـة الدوليـــة لتســهيل اســتيراد العينــات التجاريــة ومــواد  -٥
الدعاية (جنيف، ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٢) 

 
الحالة: دخلت حيز النفاذ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٥ (٦ تواقيع؛ ٦٣ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٢٢١، الرقم ٣٠١٠، ص. ٢٥٥. 
 

التعليقات 

الغرض من الاتفاقيـة هـو ترويـج التجـارة الدوليـة مـن خـلال الإعفـاء مـن رسـوم  -٥٢

الاسـتيراد والرسـوم الجمركيـة وكـل الرســـوم والضرائــب الأخــرى الــتي تدفــع علــى اســتيراد 

العينات التجارية ومواد الدعاية الضئيلة القيمة أو فيما يتعلق بذلك. 

ــراف المتعـاقدة أن تعفـي مـن رسـوم التصديـر الكتيبـات  فتقتضي الاتفاقية من الأط -٥٣

ـــع  (الكتالوجـات) وقوائـم الأسـعار والإشـعارات التجاريـة ذات الصلـة بالبضـائع المعروضـة للبي

أو الاستئجار، أو خدمات التأمين النقلـي أو التجـاري المقدمـة مـن جـانب شـخص مسـتقر في 

إقليم طرف متعاقد آخر، عندما تستورد تلك الوثائق من إقليم أي طرف متعاقد. 

كمـا ان الإشـارات الـواردة في المـادة الرابعـة مـن الاتفاقيـة إلى عـدد مـن "الوثــائق  -٥٤

ــة  أو النسـخ" أو "الارسـاليات"، بمـا في ذلـك "الـوزن الإجمـالي"، تلمـح بوضـوح إلى أن الاتفاقي

تطبق في المقام الأول على المواد المطبوعـة علـى وسـيط ملمـوس. ويمكـن الاحتجـاج مـع ذلـك 
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بأن الاتفاقية قد تؤل بأا تطبق على اسـتيراد العينـات ومـواد الدعايـة حـين تكـون تلـك المـواد 

مخزونة في شكل الكتروني على وسـيط ملمـوس "مثـل القريصـات أو أقـراص سـي دي-روم". 

غير أنه يبدو مـن المشـكوك فيـه أنـه يمكـن تطبيـق الاتفاقيـة علـى معظـم مـا يسـمى "المعـادلات 

ـــات  الالكترونيــة" الشــائعة في اســتيراد مــواد الدعايــة، مثــل مــواد الإعــلان الدعائيــة أو كتيب

المنتجــات المرســلة دوليــا بواســطة الانــترنت، لأن الإعــلان عــن تلــك المعلومــات في معظـــم 

الأحـوال علـى موقـع في الشـبكة قـد يجـري كليـا في نطـاق ولايـة قضائيـة واحـــدة فقــط، دون 

اللجوء إلى إيصال البيانات عبر الحدود. 
 

الاستنتاجات 

أحكـام الاتفاقيـة ذات طبيعـة تتعلـق بالسياسـة العامـة التجاريـة. فـهي موجهــة إلى  -٥٥

الـدول، ولا تقـرر قواعـد ذات صلـة مباشـرة بالمعـاملات الـتي تخضـــع للقــانون الخــاص. ولــذا 

فلعل الفريق العامل يرغب في النظـر في أن مـن الأنسـب الاضطـلاع بـالمزيد مـن الدراسـة عـن 

المسـائل ذات الصلـة بالتجـارة الالكترونيـة مـن جـانب منظمـات دوليـة أخـــرى، مثــل منظمــة 

التجـارة العالميـة أو المنظمــة العالميــة للجمــارك. ولعــل الفريــق العــامل كذلــك أن يطلــب إلى 

الأمانة أن تتابع ما قد تضطلع به تلك المنظمات مـن عمـل، وأن تقـدم تقريـرا عمـا تحـرزه مـن 

تقدم في هذا الصدد، في مرحلة لاحقة. 
  

الاتفاقيـة الجمركيـة بشـأن الحاويـــات (جنيــف، ١٨ أيــار/مــايو  -٩
 (١٩٥٦

 
الحالة: دخلت حيز النفاذ في ٤ آب/أغسطس ١٩٥٩ (١٢ توقيعا، ٤٣ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٣٣٨، الرقم ٤٨٣٤، ص. ١٠٣. 
 

التعليقات 

ــو تطويـر وتيسـير اسـتخدام الحاويـات في التجـارة الدوليـة.  الغرض من الاتفاقية ه -٥٦

وقـد أيـت الاتفاقيـة وحلّـت محلـها، في العلاقـــات بــين الأطــراف فيــها، الاتفاقيــة الجمركيــة 

بشأن الحاويات لعام ١٩٧٢ (انظر ما يلي أدناه). ولكـن بمـا أن عـددا مـن الأطـراف المتعـاقدة 

ـــام ١٩٥٦ لم تصــادق بعــد علــى اتفاقيــة عــام ١٩٧٢ أو لم تنضــم إليــها، فــان  في اتفاقيـة ع

اتفاقية عام ١٩٥٦ تظـل نـافذة المفعـول. وفي اسـتعراض الأمانـة لاتفاقيـة عـام ١٩٥٦، لم تجـد 

أي أحكام قد تكون وثيقة الصلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 
  

الاتفاقيـــة الجمركيـــة بشـــأن الحاويـــات، ١٩٧٢ (جنيــــف، ١  -١٥
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢) 

 
الحالة: دخلت حيز النفاذ في ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ (١٥ توقيعا؛ ٢٩ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٩٨٨، الرقم ١٤٤٤٩، ص. ٤٣. 
 

التعليقات 

الغـرض مـن الاتفاقيـة هـــو منــح الموافقــة علــى دخــول الحاويــات مؤقتــا، ســواء  -٥٧

ـــي إعــادة تصديرهــا في غضــون ثلاثــة أشــهر بغيــة  أكـانت محملـة ببضـائع أم لم تكـن، ثم ينبغ

تيسير النقل الدولي بالحاويات. 

وتحتوي الاتفاقية على بعـض الاشـتراطات القليلـة فيمـا يخـص الوثـائق الـتي ينبغـي  -٥٨

أن يقدمــها مســـتوردو أو مصـــدرو الحاويـــات إلى ســـلطات الجمـــارك أو الســـجلات الـــتي 

يحتفظون ا. 

المـادة ٨، علـى سـبيل المثـال، تنـص علـى أنـه يجـوز للأطـــراف المتعــاقدة، في ظــل  -٥٩

ظــروف معينــة، أن "تشــترط تقــديم شــكل مــن أشــكال الضمانــات و/أو إبــراز مســـتندات 

جمركية بشأن استيراد الحاويات أو إعـادة تصديرهـا". وتشـترط أيضـا الفقـرة ١ مـن المرفـق ٢ 

علـى الطـرف المتعـاقد أن يسـتخدم، لأجـل تدقيـق حركـة الحاويـات الممنوحـة دخـــولا مؤقتــا، 

"السجلات التي يحتفظ ـا المـالكون أو المتعـهدون أو ممثلوهـم". كمـا تشـترط الفقـرة ٢ (ب) 

من المرفق ٢ أيضا على متعهد الحاويات أن يتعـهد كتابـة بعـدة أمـور ومنـها تزويـد السـلطات 

الجمركية المختصة بمعلومات معينة. ولأن الاتفاقيـة لا تحتـوي علـى تعـاريف لمصطلحـات مثـل 

"الوثيقـة" أو "التعـهد" أو "الكتابـة"، فقـد تطـرح أسـئلة عمـا إذا كـان مـن الجـائز الوفـاء بتلــك 

الاشتراطات بواسطة المعلومات المقدمة على شكل رسائل بيانات. 
 

الاستنتاجات 

أحكـام الاتفاقيـة ذات طبيعـة تتعلـق بالسياسـة العامـة التجاريـة. فـهي موجهــة إلى  -٦٠

الـدول، ولا تقـرر قواعـد ذات صلـة مباشـرة بالمعـاملات الـتي تخضـع للقـانون الخـاص. عـــلاوة 

علـى ذلـك، فـان مـدى جـواز الاسـتعاضة بالاتصـــالات الالكترونيــة عــن المســتندات الورقيــة 

ـــى مقــدرة وجاهزيــة الســلطات العامــة في الــدول  لتحقيـق أغـراض الاتفاقيـة يعتمـد كثـيرا عل

الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية في معالجة تلك الوثائق وتجهيزها في شكل الكتروني. 
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ولذا فلعل الفريق العامل يرغــب في النظـر في أن مـن الأنسـب الاضطـلاع بـالمزيد  -٦١

مـن الدراســـة عــن المســائل ذات الصلــة بالتجــارة الالكترونيــة مــن جــانب منظمــات دوليــة 

أخرى، مثل المنظمة العالمية للتجارة والمنظمـة العالميـة للجمـارك. ولعـل الفريـق العـامل كذلـك 

أن يطلب إلى الأمانة أن تتابع ما قـد تضطلـع بـه تلـك المنظمـات مـن عمـل، وأن تقـدم تقريـرا 

عما تحرزه من تقدم في هذا الصدد، في مرحلة لاحقة. 

الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر  -١٣
النقل الدولي الطرقي (جنيف، ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٥٩) 

 
الحالة: دخلت حيز النفاذ في ٧ كانون الثاني/ينايـر ١٩٦٠ (٩ تواقيع؛ ٣٧ طرفا). 

المصـدر: الأمـم المتحـدة، سلسـلة المعـــاهدات، الــد ٣٤٨، الرقــم ٤٩٩٦، ص. ١٣، الــد 

٤٨١، ص. ٥٩٨. 
 

التعليقات 

ـــابي  الغـرض مـن اتفاقيـة النقـل الـدولي علـى الطـرق البريـة هـو تحقيـق التنظيـم الرق -٦٢

لنقل البضائع دوليا دون مرحلة وسيطة من التفريـغ وإعـادة التحميـل عـبر واحـدة مـن الحـدود 

أو أكـثر بـين مكتـب جمـارك المغـادرة في إحـدى الـدول الأطـراف المتعـــاقدة ومكتــب جمــارك 

الوجهة المقصودة في دولة طرف متعاقدة أخرى. 

وقـد أيـت الاتفاقيـة وحلّـت محلـها، في العلاقـــات بــين الــدول الأطــراف فيــها،  -٦٣

اتفاقية النقل البري الدولي لعام ١٩٧٥ (انظـر مـا يلـي أدنـاه). وبمـا أن جميـع الـدول الأطـراف 

المتعاقدة في الاتفاقية، مـا عـدا واحـدة، قـد صـادقت علـى الاتفاقيـة الجديـدة أو انضمـت إليـها، 

فإن تعليقات الأمانة تقتصر على اتفاقية النقل البري الدولي لعام ١٩٧٥. 
 
 

الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات  -١٦
النقل البري الدولي (جنيف ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٥) 

 
الحالة: دخلت حيز النفاذ في ٢٠ آذار/مارس ١٩٧٨ (١٦ توقيعا؛ ٦٤ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٠٧٩، الرقم ١٦٥١٠، ص. ٨٩. 

التعليقات 

الغرض من اتفاقية النقل الـبري الـدولي هـو تيسـير شـحن البضـائع دوليـا بواسـطة  -٦٤

المركبـات البريـة وذلـك مـن خـلال تبسـيط وتوحيـد الإجــراءات الشــكلية الإداريــة في ميــدان 

النقل الدولي، وخصوصا عند الحدود. 

ووفقـا لمنشـور "كتيـب النقـل الـــبري الــدولي"، وهــو منشــور صــادر عــن أمانــة  -٦٥

اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا، يعـنى بـإدارة إجـراءات اتفاقيـــة النقــل الــبري الــدولي، فيمــا يلــي 

ـــأ بموجــب اتفاقيــة النقــل  المبـادئ والسـمات الأساسـية الـتي يتمـيز ـا نظـام النقـل العـابر المنش

ـــر البضــائع في نــاقلات أو حاويــات آمنــة؛ (ب) ينبغــي طــوال  الـبري الـدولي: (أ) يلـزم أن تم

ـــح وشــرعي دوليــا؛  الرحلـة أن تغطـى الرسـوم والضرائـب المعرضـة للمخـاطرة، بضمـان صحي

(ج) ينبغـي أن تكـــون البضــائع مصحوبــة بوثيقــة مقبولــة دوليــا ("بطاقــة نقــل بــري دولي") 

ـــدان المغــادرة وبلــدان المــرور  مسـتعملة في بلـد المغـادرة وتصلـح كوثيقـة مراقبـة جمركيـة في بل

العـابر وبلـدان الوجهـة المقصـودة؛ (د) ينبغـي أن تقبـــل بلــدان المــرور العــابر وبلــدان الوجهــة 

ـــة الجمركيــة المتخــذة في بلــد المغــادرة؛ (ه) إتاحــة ســبل الوصــول إلى  المقصـودة تدابـير المراقب

ـــبري الــدولي أمــام الرابطــات الوطنيــة الــتي تصــدر بطاقــات النقــل الــبري  إجـراءات النقـل ال

الـدولي، وأمـام الأشـخاص الطبيعيـــين والقــانونيين الذيــن يســتخدمون بطاقــات النقــل الــبري 

ــــــه الســـــلطات الوطنيـــــة المختصـــــة (انظـــــر  الــــدولي، هــــو أمــــر يتطلّــــب أن ترخــــص ب

http://www.unece.org/trans/new_tir/handbook/english/int

 .(ro.htm

وبحسب ما هو مبيـن في الدراسـة الاسـتقصائية الـتي قـام ـا المركـز "سـيفاكت"،  -٦٦

فإن اتفاقية النقل البري الدولي تتمحور أساسـا حـول مسـألة إصـدار واسـتخدام وثيقـة ورقيـة، 

هي بطاقة النقل الـبري الـدولي. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن الأمـر لا يقتصـر علـى أن الاتفاقيـة لا 

تتوخـى اسـتخدام تقنيـة التبـادل الالكـتروني للبيانـات، بـل إن البطاقـة الحاليـة غــير متســقة مــع 

T، الفقـــرة ٢-٢٣- RADE/CEFACT/1999/CRP.7) نظــام الأمــم المتحــدة

٣). ثمة صعوبة أخـرى أيضـا في الاسـتعاضة عـن نظـام النقـل الـبري الـدولي بتقنيـة الاتصـالات 

ـــك الصعوبــة في الوظيفــة ذاــا المنوطــة ببطاقــة النقــل الــبري الــدولي  الالكترونيـة، وتتعلـق تل

باعتبارهـا إثباتـا مقبـولا لـدى السـلطات الجمركيـة بشـأن وجـود كفالـة دوليـة تشـــمل رســوم 

الاستيراد والضرائب بالنسبة إلى البضائع المنقولة في إطار نظام النقل البري الدولي. 

فضـلا عـن ذلـك أيضـا، لا بـد مـن القـول بـأن بطاقـة النقـل الـبري الـدولي تــؤدي  -٦٧

ــا هـي الحـال مثـلا بمقتضـى أحكـام مختلفـة مـن الاتفاقيـة تقتضـي مـن  وظائف إثباتية أخرى كم
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السـلطات الجمركيـة في الـدول المتعـاقدة تسـجيل معلومـات معينـة علـــى قســائم بطاقــة النقــل 

الـبري الـدولي المسـتخدمة في بلدهـا، وعلـى أرومـات الإيصـالات المقابلـة، وعلـــى الإيصــالات 

الباقيـة في بطاقـة النقـل الـبري الـدولي، ومـن ذلـك مثـلا التفـاصيل الخاصـــة بالأختــام الممــهورة 

وبالتدابـير الرقابيـة المتخـذة بشـأن المركبـة البريـة أو مجموعـة مـن المركبـات أو الحاويـــة في أثنــاء 

مسار الرحلة أو عند مكتب الجمارك على الطريق (انظر المواد ٢٤ و٢٤ و٣٥). 

وفقا لمعلومات نشرها الاتحاد الدولي للنقــل علـى الطـرق، فقـد عمـل نظـام النقـل  -٦٨

الـبري الـدولي بسلاسـة طـوال أربعـة عقـود مـن الزمـن منـذ أن بـدأ تنفيـذ اتفاقيـة النقـل الـــبري 

 h ttp://www.iru.org/TIR/ الـــــــــــــــــــدولي لأول مـــــــــــــــــــرة (انظـــــــــــــــــــــر

TirSystem.E.htm). ولكـن في بدايـة التســـعينات، ومــن جــراء الازديــاد في حجــوم 

ـــات النقــل الــبري الــدولي،  التبـادل التجـاري وعـدد النـاقلين علـى الطـرق الذيـن يـؤدون عملي

ازداد أيضا عدد مخالفات إجراءات نظـام النقـل الـبري الـدولي. وكـان لا بـد مـن إيجـاد وسـيلة 

جديدة لمراقبة النظام. وتبعا لذلك فقد اعتمـدت اللجنـة الإداريـة لاتفاقيـة النقـل الـبري الـدولي 

ـــات الالكــتروني لإنجــاز عمليــة  توصيـة في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥ تنـص علـى الإثب

نقـل بـري دولي إضافـة إلى اسـتخدام النظـام القـائم علـى المسـتندات الورقيـة. أمـا هـدف نظـام 

النقل البري الــدولي الآمـن فـهو توفـير بطاقـة النقـل الـبري إلى السـلطات الجمركيـة والرابطـات 

الــتي تصــدر بطاقــة النقــل الــبري الــدولي، بإثبــات للحالــة، صــادر مباشــرة عــن الســـلطات 

الجمركيـة، بشـأن المخالصـة النهائيـة أو الجزئيـة لبطاقـة النقـل الـبري الـدولي فيمـا يتعلـق بعمليــة 

النقـل، وذلـك بصفـة رئيسـية لكـي يتسـنى مقارنـة ذلـك الإثبـات الالكـتروني مقـابل المخالصـــة 

الورقية. وينبغي أن يصل ذلك الإثبات إلى الرابطة المصدرة في غضون أسبوع واحد. 

كما يجري حاليا بذل المزيد من الجهود لأجل تكييـف نظـام النقـل الـبري الـدولي  -٦٩

لكي يتلاءم مع وسائل الاتصال الالكترونيــة. وإبـان الـدورة التاسـعة والتسـعين للفريـق العـامل 

المعـني بمسـائل الجمـارك الـتي تمـس النقـل، التـابع اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبــا، الــتي عقــدت في 

ــــق خـــبراء  جنيــف مــن ٢٣ إلى ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، قــرر الفريــق إنشــاء فري

مخصـص للجوانـب المفاهيميـة والتقنيـة في حوسـبة العمـل باتفاقيـة النقـل الـبري الـدولي، وفريــق 

خبراء مخصص للجوانب القانونية في حوسبة العمل بالاتفاقية. 

وقد عقدت الدورة الأولى لفريق الخـبراء المخصـص للجوانـب المفاهيميـة والتقنيـة  -٧٠

في حوسبة العمل باتفاقية النقل البري الـدولي، في جنيـف يومـي ٢٤ و٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠٢. وفي تلـك الـــدورة، باشــر فريــق الخــبراء المخصــص غــير الرسمــي نظــره في الجوانــب 

المفاهيميـة والتقنيـة في حوسـبة إجـــراءات النقــل الــبري الــدولي، بمــا في ذلــك التبعــات الماليــة 

ــا، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي معـا. ومـن   والادارية التي تترتب على الشروع في العمل

المتوقع أن يؤدي العمل الذي يضطلـع بـه فريـق الخـبراء المخصـص إلى إعـداد مشـروع مجموعـة 

مـن الرسـائل الالكترونيـة لإتاحـــة اــال لتبــادل البيانــات الكترونيــا بــين الأطــراف المتعــاقدة 

وكذلك مع المنظمات الدولية المعنية. 

[لم يكـن قـد نشـر بعـد تقريـر اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصــص في وقــت إعــداد  -٧١

هـذه المذكـرة، ولكنـه سـوف يكـون متاحـا علـى موقـع شـعبة النقـل التابعـة للجنـة الاقتصاديــة 

 h ttp://www.unece.org/trans/) لأوروبــــــــا علــــــــى الشــــــــــبكة العالميـــــــــة

 .[(new_tir/home.html
 

الاستنتاجات 

بالنظر إلى الطبيعة المعينة التي يتسم ـا نظـام التقنـين المنشـأ بمقتضـى اتفاقيـة النقـل  -٧٢

ـــائق أصليــة تســتطيع قراءــا ومعالجتــها الســلطات  الـبري الـدولي، والـذي يتطلّـب إصـدار وث

الجمركيـة وغيرهـا مـن السـلطات في مختلـف الـدول الأطـراف المتعـاقدة، فلعـل الفريــق العــامل 

يرغـب في أن يطلـب إلى الأمانـة مواصلـة متابعـة الجـــهود المضطلــع ــا حاليــا برعايــة اللجنــة 

الاقتصادية لأوروبا، وأن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في ذلك الصدد، في مرحلة لاحقة. 
 
 

١٤-الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن المعاملــة الجمركيــة للوحــات التحميــــل 
المستخدمة في النقل الدولي (جنيـف، ٩ كـانون الأول/ديسـمبر 

 (١٩٦٠
 

الحالة: دخلت حيز النفاذ في ١٢ حزيران/يونيه ١٩٦٢ (٨ تواقيع؛ ٢٨ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٤٢٩، الرقم ٦٢٠٠، ص. ٢١١. 
 

التعليقات 

الغرض من الاتفاقية هـو تيسـير الشـحن الـدولي بالحاويـات، وذلـك بمنـح الموافقـة  -٧٣

علـى الدخـول دون دفـع رسـوم تصديـر وضرائـــب وبإعفــاء مــن المحظــورات أو القيــود علــى 

التصديـر للوحـات التحميـل، بموجـــب شــروط معينــة، بغيــة التشــجيع علــى اســتخدام تلــك 

ــل الـدولي والتقليـل مـن تكلفتـها. ولـدى اسـتعراض الأمانـة للاتفاقيـة، لم تجـد  اللوحات في النق

أي أحكام قد تكون ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 
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١٧-الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحـدود (جنيـف، 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢) 

 

الحالة: دخلت حيز النفاذ في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ (١٣ توقيعا؛ ٤١ طرفا). 

المصدر: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٤٠٩، الرقم ٢٣٥٣٨، ص. ٣. 
 

التعليقات 

الغـرض مـن الاتفاقيـة هـو تيسـير حركـــة البضــائع علــى الصعيــد الــدولي وذلــك  -٧٤

بـالتقليل مـن المسـتلزمات بشـأن اسـتكمال الإجـراءات الشـكلية، وكذلـك مـــن عــدد التدابــير 

الرقابية ومدا، عنـد نقـل تلـك البضـائع عـبر واحـدة مـن الحـدود البحريـة أو الجويـة أو البريـة 

أو أكثر. 

كما هو مبين في الدراسة الاستقصائيـة التـي قــام ــا المركــز "سيفــاكت" ليــس  -٧٥

ــــــة ذاـــــا أي عقبـــــة أمـــــام استخـــــدام تقنيــــات الاتصـــــالات الالكترونيـــــة  فــــي الاتفاقي

(TRADE/CEFACT/1999/CPR.7، الفقـــرة ٢-٢٤-٣). ذلــك أن الفقــــرة 

١ مـن المـادة ٩ مـن الاتفاقيـة تـروّج لاسـتخدام وثـائق متسـقة علـى أسـاس مـا يمسـى "مفتـــاح 

تصميم النصوص الكترونيـا" المتبـع لـدى الأمـم المتحـدة. وتسـتلزم الفقـرة ٢ مـن المـادة نفسـها 

ـــاقدة أن تقبــل بالوثــائق المعــدة بواســطة أي عمليــة تجــهيز تقنيــة مناســبة،  مـن الأطـراف المتع

ـــة بالنســبة إلى شــكلها وتوثيقــها الرسمــي والتصديــق  شـريطة أن تمتثـل للوائـح التنظيميـة الرسمي

عليها، وأن تكون مقروءة ومفهومة. 

بيـد أنـــه ينبغــي الإشــارة إلى أن الاتفاقيــة لا ترجــح علــى المســتلزمات الشــكلية  -٧٦

الموجودة بموجب القانون المحلي أو الاتفاقات الدولية الـتي دخلـت فيـها الـدول المتعـاقدة. ومـن 

ثم فإذا كانت قوانين منفردة تستلزم تقديم وثائق بنسـخة ورقيـة مطبوعـة، فـإن مـن شـأن تلـك 

المستلزمات أن تظل مطبقة على الرغم من الفقرة ٢ من المادة ٩ من الاتفاقية. 
 

الاستنتاجات 

أحكـام الاتفاقيـة ذات طبيعـة تتعلـق بالسياسـة العامـة التجاريـة. فـهي موجهــة إلى  -٧٧

ـــتي تخضــع للقــانون الخــاص.  الـدول، ولا تقـرر قواعـد ذات صلـة مباشـرة بشـأن المعـاملات ال

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـدى جـواز الاسـتعاضة بالاتصـــالات الالكترونيــة عــن المســتندات 

الورقيـة لتحقيـق أغـراض الاتفاقيـة يعتمـد كثـيرا علـــى مقــدرة وجاهزيــة الســلطات العامــة في 

الدول الأطراف في الاتفاقية في معالجة تلك الوثائق وتجهيزها في شكل الكتروني. 

ولذا فلعل الفريق العامل يرغــب في النظـر في أن مـن الأنسـب الاضطـلاع بـالمزيد  -٧٨

ـــة بمقتضــى الاتفاقيــة، مــن جــانب  مـن الدراسـة عـن المسـائل ذات الصلـة بالتجـارة الالكتروني

منظمـات دوليـة أخـــرى، مثــل المنظمــة العالميــة للتجــارة والمنظمــة العالميــة للجمــارك. ولعــل 

ــن  الفريـق العـامل كذلـك أن يطلـب إلى الأمانـة أن تتـابع مـا قـد تضطلـع بـه تلـك المنظمـات م

عمل، وأن تقدم تقريرا عما تحرزه من تقدم في هذا الصدد، في مرحلة لاحقة. 
 
 

١٨-اتفاقية بشأن المعاملـة الجمركيـة للحاويـات المشـتركة المسـتخدمة في 
النقل الدولي (جنيف، ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤) 

 

الحالة: دخلت حيز النفاذ في ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ (٧ تواقيع؛ ١١ طرفا). 

 .ECE/TRANS/106 :المصدر
 

التعليقات 

الغـرض مـن الاتفاقيـة هـو تيسـير اسـتخدام الأعضـاء فيـــها حاويــات مشــتركة في  -٧٩

مجمع، مما يساعد على زيادة كفاءة استخدام الحاويات في النقل الدولي. 

تحتـوي الاتفاقيـة علـى أحكـام قليلـة تتوخـى عقـد اتفـاق بـــين الأعضــاء في مجمــع  -٨٠

حاويـات مشـتركة وتعـهدات مكتوبـة يدخـل فيـــها الأطــراف، ممــا قــد يثــير عمومــا الأنــواع 

نفسها مــن المسـائل الـتي تثـار بمقتضـى أحكـام مشـاة في اتفاقيـة فـترة التقـادم في البيـع الـدولي 

للبضـائع (انظـر الفقـرات ٧-١٩ أعـلاه). وعلـى نحـو أكـثر تحديـدا، فـإن الفقـــرة ١ (ب) مــن 

ـــى  المــادة ٥ تســتلزم مــن الأعضــاء في مجمــع حاويــات عــدة أمـــور ومنــها: ��٢ الحفــاظ عل

سـجلات لكـل نـوع مـن أنـواع الحاويـات، تبيـن حركـة الحاويـات المتبادلـة علـى هـذا النحــو. 

وينبغي الإشارة إلى أن الفقرة ٣ (ب) مـن المـادة ٥ تجعـل قابليـة تطبيـق التسـهيلات المنصـوص 

عليـها في المـادة ٤ (اسـتيراد الحاويـات معفــاة مــن الضرائــب، الإعفــاء مــن تقــديم مســتندات 

جمركية) خاضعة لشرط الإبـلاغ عـن الاتفـاق بشـأن امـع المشـترك إلى السـلطات الجمركيـة 

المختصة والموافقة عليه من جانبها. 
 

الاستنتاجات 

الاتفاقية ذات طبيعة تتعلـق بالسياسـة العامـة التجاريـة. فـهي موجهـة إلى الـدول،  -٨١

ـــتي تخضــع للقــانون الخــاص. عــلاوة علــى  ولا تقـرر قواعـد ذات صلـة مباشـرة بالمعـاملات ال

ذلـك، فـإن مـدى جـواز الاسـتعاضة بالاتصـالات الالكترونيـة عـن المسـتندات الورقيـة لتحقيـق 
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أغراض الاتفاقية يعتمد كثيرا علـى قـدرة وجاهزيـة السـلطات العامـة في الأطـراف المتعـاقدة في 

الاتفاقية على معالجة تلك الوثائق وتجهيزها في شكل الكتروني. 

ولذا فلعل الفريق العامل يرغــب في النظـر في أن مـن الأنسـب الاضطـلاع بـالمزيد  -٨٢

ـــة بالتجــارة الالكترونيــة بمقتضــى الاتفاقيــة مــن جــانب  مـن الدراسـة عـن المسـائل ذات الصل

منظمـات دوليـة أخـرى، مثـل المنظمـة العالميـــة للتجــارة أو المنظمــة العالميــة للجمــارك. ولعــل 

ــن  الفريـق العـامل كذلـك أن يطلـب إلى الأمانـة أن تتـابع مـا قـد تضطلـع بـه تلـك المنظمـات م

عمل، وأن تقدم تقريرا عما تحرزه من تقدم في هذا الصدد، في مرحلة لاحقة. 
 
 

حركة المرور على الطرق البرية  باء-
 

ـــــر علـــى الطــــرق (جنيـــف، ١٩  اتفاقيــة السي -١  
أيلول/سبتمبر ١٩٤٩) 

 

دخلت حيز النفاذ في ٢٥ آذار/مارس ١٩٥٢ (١٩  الحالة:
توقيعا؛ و٩١ طرفا). 

الأمــم المتحــدة، سلســلة المعــاهدات، الـــد ١٢٥،  المصدر:
الرقم ١٦٧١، ص. ٣. 

 

التعليقات 
الغرض من هذه الاتفاقية هو المواءمة بين القواعد الـتي تحكـم حركـة المـرور علـى  -٨٣

الطـرق لـدى الـدول المتعـاقدة، وضمـان امتثالهـا لهـا، بغيـة تيسـير حركــة المــرور الدوليــة علــى 

الطرق وزيادة الســلامة علـى الطـرق. وتتنـاول أحكـام الاتفاقيـة أساسـا مسـائل السـلامة علـى 

الطـرق ومراقبـة حركـة المـرور عليـها، ولا تضـع قواعـد ذات صلـة مباشـرة بمعـاملات القــانون 

الدولي. وقد يرغب الفريق العامل في أن يعتبر أنه لا يلزم اتخاذ إجراء بشأن الاتفاقية. 
 
 

اتفاقية السير على الطرق (فيينا، ٨ تشرين الثاني/  -١٩ 
نوفمبر ١٩٦٨) 

 

دخلت حيز النفاذ في ٢١ أيار/مايو ١٩٧٧ (٣٦ توقيعا؛ و٥٩ طرفا).  الحالة:

ـــد ١٠٤٢،  الأمـم المتحـدة، سلسـلة المعـاهدات، ال المصدر:
الرقم ١٥٧٠٥، ص. ١٧. 

 

التعليقات 
الغرض من هـذه الاتفاقيـة هـو تيسـير حركـة المـرور الدوليـة علـى الطـرق وزيـادة  -٨٤

السلامة على الطرق من خلال اعتمـاد قواعـد موحـدة لحركـة المـرور. ولم تجـد الأمانـة، لـدى 

اسـتعراضها للاتفاقيـة، أي أحكـام قـد تكـون ذات صلـة مباشـرة بالتجـــارة الالكترونيــة. وقــد 

يرغب الفريق العامل في أن يعتبر أنه لا يلزم اتخاذ إجراء بشأن الاتفاقية. 
 
 

  ٨-الاتفـاق العـام بشـأن الأنظمـة الاقتصاديـة للنقـل الطرقـي الــدولي، و 
(أ) الـبروتوكول الاضـافي، و(ب) بروتوكـول التوقيـع (جنيــف، 

١٧ آذار/ مارس ١٩٥٤) 
 

ـــــع؛ و٤  لم تدخــــل حــــيز النفــــاذ بعــــد (١٠ تواقي الحالة:
أطراف). 

 .E/ECE/186 (E/ECE/TRANS/460) المصدر:
 

التعليقات 
الغــرض مــن هــذا الاتفــاق العــام هــو تشــجيع تطويــر النقــل الــدولي للركـــاب  -٨٥

ـــد الأمانــة،  والبضـائع علـى الطـرق البريـة، بإنشـاء نظـام موحـد للنقـل الطرقـي الـدولي. ولم تج

لـدى اسـتعراضها للاتفـاق، أي أحكـام قـد تكـون ذات صلـة مباشـــرة بالتجــارة الالكترونيــة. 

وقد يرغب الفريق العامل في أن يعتبر أنه لا يلزم اتخاذ إجراء بشأن الاتفاق. 
 
 

 ١١-اتفاقية عقد نقل البضـائع الـدولي الطرقـي (جنيـف، ١٩ أيـار/مـايو 
ـــــف، ٥ تمــــوز/يوليــــه  ١٩٥٦) وبروتوكــــول الاتفاقيــــة (جني

 (١٩٧٨
 

دخلت حيز النفـاذ في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٦١ (الاتفاقيــة: ٩ تواقيـع؛ و٤٤ طرفــا؛  الحالة:

البروتوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:  

٦ تواقيع؛ و٣٠ طرفا). 
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الأمــم المتحــدة، سلســلة المعــاهدات، الـــد ٣٩٩،  المصدر:
الرقم ٥٧٤٢، ص. ١٨٩. 

 

التعليقات 
الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة هــــو تنظيـــم وتوحيـــد  -٨٦
الظروف التي تحيط بعقد النقـل الـدولي للبضـائع علـى الطـرق 
بالســيارات عندمــا يكــون مكــان تســلم البضــــائع والمكـــان 
المسـمى لتسـليمها واقعـين في بلديـــن مختلفــين، يكــون واحــد 
منــهما علــى الأقــل دولــة متعــاقدة. وتتوخــى الاتفاقيــــة، في 
شـكلها الحـالي، بعـض الشـروط المسـتندية الـتي قـــد لا تســهل 
الاستعاضة عنها باتصـالات الكترونيـة (انظـر الفقـرات ٨٧-
٩٧)، ولهذا السبب يجري النظـر في تنقيحـها (انظـر الفقـرات 

 .(٩٨-١٠٣
 

العقبــات الــتي يمكــــن أن تواجـــه اســـتخدام الاتصـــالات الالكترونيـــة في إطـــار    (أ)

الاتفاقية 

يمكـن، بوجـه عـام، تقســـيم أحكــام الاتفاقيــة الــتي لهــا صلــة خاصــة باســتخدام  -٨٧

الاتصــالات الالكترونيــة إلى فئتــين همــا: (أ) الأحكــام المتعلقــة بصــك عقــد النقــل (حافظـــة 

الشحن)؛ و(ب) الأحكام المتعلقة بالإشعارات أو الإعلانات التي قد يتبادلها الطرفان. 
 

الأحكام المتعلقة بصك عقد النقل (حافظة الشحن)  �١�

تقضي المادة ٤ من الاتفاقيـة بـأن يؤكَّـد عقـد النقـل بتحريـر حافظـة شـحن، وإن  -٨٨

ــود عيـب فيـها أو فقداـا لا يؤثـر في وجـود أو صحـة عقـد  كان غياب حافظة الشحن أو وج

النقـل، الـذي يبقـى خاضعـا لأحكـام الاتفاقيـة. ولا تعـرف الاتفاقيـة حافظـة الشـــحن، ولكــن 

الإشارة، في الفقرة ١ مـن المـادة ٥، إلى إصدارهـا في ثـلاث نسـخ أصليـة يوقّـع عليـها الراسـل 

والنـاقل توحـي بوضـوح بـأن الاتفاقيـة تتوخــى أن تصــدر حافظــة الشــحن في شــكل مســتند 

ورقي. ويتضح هـذا أكـثر علـى ضـوء الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ١، الـتي تنـص 

علــى أن تســلّم النســخة الأولى مــن حافظــة الشــحن إلى الراســل، وترافــق الثانيــة البضاعــة، 

ويحتفظ بالثالثة الناقل. 

كمـا هـو مبـين في دراسـة سـيفاكت الاسـتقصائية، توجـد بعـــض المشــاكل إذا لم  -٨٩
يحرر مستند ورقي، ولا يسـمح بالأتمتـة الا مـن حيـث السـماح بطباعـة التوقيعـات أو ختمـها، 

ــــرة ١ مـــن  وبشـرط أن يكـون قـانون البلـد الـذي صـدرت فيـه الحافظــة يسمــح بذلــك (الفق

المـادة ٥) (TRADE/CEFACT/1999/CRP.7، الفقرة ٢-١٠-٣). 
 

حافظة الشحن بصفتها إثباتا لعقد النقل  أ-

حافظـة الشـحن، في أهـم وظائفـها الأساســـية، هــي مســتند يثبــت وجــود عقــد  -٩٠

النقل وأحكامه. والواقع أن الفقرة ١ من المـادة ٩ تنـص علـى أن حافظـة الشـحن هـي الدليـل 

الظاهر الوجاهة على إبرام عقد النقـل وشـروط العقـد وتسـلم النـاقل للبضـائع. ويمكـن القـول 

بأن هذه الوظيفة الاثباتية يمكـن أن تؤديـها رسـائل البيانـات، شـريطة الاعـتراف القـانوني بأـا 

مكافئـة وظيفيـا لحوافـظ الشـحن الورقيـة. غـير أنـــه، حيثمــا لا يوجــد هــذا الاعــتراف العــام، 

يمكـن أن تقـرر المحـاكم أن تبـادل الرسـائل الالكترونيـة ليـس مكافئـا لتحريـر "حافظـــة شــحن" 

بموجب الاتفاقية. 

ويمكن أن تكون نتائج هــذا القـرار علـى الطرفـين كبـيرة. فبموجـب المـادة ٦ مـن  -٩١

ـــة،  الاتفاقيـة يشـترط في جملـة أمـور، أن تتضمـن حافظـة الشـحن نصـا يقضـي بانطبـاق الاتفاقي

ـــليم وعلــى إصــدار إعلانــات القيمــة أو  وأن تحـدد الحافظـة الموعـد النـهائي المنطبـق علـى التس

ـــؤدي غيــاب النــص علــى انطبــاق  إعلانـات وجـود مصلحـة خاصـة في التسـليم. ويمكـن أن ي

الاتفاقية إلى وقوع مسؤولية غير محـدودة علـى عـاتق النـاقل. ويمكـن أن يـؤدي غيـاب المسـائل 

ـــها مطــالب، ولا ســيما إذا لم تقــدم  الأخـرى المشـار إليـها أعـلاه إلى إحبـاط أي مطالبـة يقدم

تجاه الناقل المتعاقد بل تجـاه متعـاقد مـن البـاطن أو تجـاه نـاقل لاحـق متعـاقد بموجـب الاتفاقيـة. 

وأخيرا فان المتعاقدين من البـاطن أو النـاقلين اللاحقـين لا يصبحـون ملزمـين بموجـب الاتفاقيـة 

الا إذا تسـلموا البضـائع وحافظـة شـحن ماديـة صـادرة بموجـب الاتفاقيـة (المـادة ٣٤). وتشــير 

ـــة في  الدراسـة الاسـتقصائية الـتي أجراهـا سـيفاكت إلى أن بعـض المحـاكم كـانت متشـددة للغاي

تفسيرها لهذا الحكم، لكي تمنـع تقـديم مطالبـات معينـة بموجـب أحكـام الاتفاقيـة تجـاه المقـاول 

من الباطن الذي لم تسلم له الحافظة الصادرة بموجب الاتفاقية (المادة ٣٤). 
 

حافظة الشحن والتصرف في البضائع  ب-

خلافـا لمسـتندات النقـل الأخـرى، مثـل سـند الشـــحن البحــري، ليســت حافظــة  -٩٢

الشحن مستند ملكية للبضائع أثناء العبور. ومع ذلـك فلحيـازة حافظـة الشـحن بعـض النتـائج 

الهامـة فيمـا يتعلـق بـالحق في التصـرف في البضـائع، كمـا هـو منصـوص عليـه في المـادة ١٢ مــن 
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الاتفاقية. فمثلا، في حين أن للراسل الحـق في التصـرف في البضـائع أثنــاء العبــور (الفقـرة ١)، 

ينتهي وجود ذلك الحق في أحـوال منـها عندمـا تسـلّم النسـخة الثانيـة مـن حافظـة الشـحن إلى 

المرسل إليه، ومنذ ذلك الوقت يطيع الناقل أوامر المرسل إليه. 

عـلاوة علـى ذلـك فوفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٢ يجـب علـــى الراســل أو، عنــد  -٩٣

الاقتضاء، المرسل إليه، لكي يمارس ذلـك الحـق، أن يـبرز النسـخة الأولى مـن حافظـة الشـحن، 

الـتي أدرجـت فيـها التعليمـات الجديـدة الصــادرة إلى النــاقل. ولابــراز حافظــة الشــحن نتــائج 

هامـة لنظـام مسـؤولية النـاقل، لأن الفقـرة ٧ مـن نفـس المـادة تنـــص علــى أن النــاقل الــذي لم 

ينفـذ التعليمـات الصـادرة بموجـب الشـروط المنصـوص عليـها في تلـك المـادة، أو الـذي نفذهـــا 

دون اشتراط إبراز النسخة الأولى من حافظـة الشـحن، يكـون مسـؤولا لـدى الشـخص الـذي 

يحق له تقديم مطالبة بشأن أي فقدان أو تلف ينتج عن ذلك. 

ويمكــن تصــور أن تكــون الاســتعاضة عــن حوافــظ الشـــحن الورقيـــة برســـائل  -٩٤

البيانات أبسط مـن اسـتحداث بدائـل الكترونيـة بحتـة لمسـتندات الملكيـة. ومـع ذلـك فيبـدو أن 

إيجاد إطار قانوني ملائم يستوجب أكثر مـن مجـرد الاعـتراف بصحـة رسـائل البيانـات كبدائـل 

ـــروط  لحوافـظ الشـحن التقليديـة. وسـيلزم أيضـا النظـر في طرائـق توثيـق رسـائل البيانـات والش

اللازمة لجعلها مكافئة وظيفيا لحوافظ الشحن "الأصلية". 
 

الشـروط الـتي تتوخـى إصـدار الإشـعارات أو الإعلانـات الـتي يمكــن  �٢�

للطرفين تبادلها 

يمكن أن تنتج الصعوبات في اسـتخدام الاتصـالات الالكترونيـة عـن أحكـام شـتى  -٩٥

في الاتفاقيـة تشـترط أن تصـدر الأطـراف إشـعارات معينـة في ظـروف محـددة. فـــالفقرة ٢ مــن 

المادة ٢٠ مثلا، تجيز للشخص الـذي يحـق لـه تلقـي تعويـض في حالـة عـدم تسـليم البضـائع أن 

ـــا اســتردت البضــائع أثنــاء الســنة الــتي تلــي دفــع  يطلـب كتابـة أن يجـري إشـعاره فـورا إذا م

التعويض. وفي تلك الحالة، يعطى لذلك الشخص إقرار كتابي بتسلم ذلك الطلب. 

وتتعلـق اشـتراطات كتابـة أخـرى بالتحفظـــات الــتي تقضــي بدفــع تعويــض عــن  -٩٦

ـــا مــن  التأخـير في تسـليم البضـائع (الفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٠)؛ والإشـعارات بالمطالبـات ومـا له

ـــه النــاقل برفــض المطالبــات (في الحــالتين،  أثـر في سـريان فـترة التقـادم؛ والإشـعار الـذي يقدم

الفقرة ٢ من المادة ٣٢). 

ـــك الأحكــام فــهي  أمـا العقبـات الـتي يمكـن أن تواجـه التجـارة الالكترونيـة في تل -٩٧

أساسا من نفس طبيعـة العقبـات الـتي تواجـه فيمـا يتصـل بالأحكـام المماثلـة الـواردة في اتفاقيـة 

فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (انظر الفقرات ٥-٢٠ أعلاه). 
 

المبادرات الدولية الرامية إلى تنقيح الاتفاقية  (ب)

تفيـد دراسـة ســـيفاكت الاســتقصائية بــأن الاتحــاد الــدولي للنقــل علــى الطــرق  -٩٨

اضطلــع بأعمــال تفصيليــة وذات حجيــة تتنــاول طرائــق معالجــة الصعوبــات المبينــة أعــــلاه. 

وتضمنت تلك الأعمال إعـداد وثيقـة مناقشـة بعنـوان البـث الالكـتروني للمعلومـات في سـياق 

عقد نقل البضائع على الطرق بموجــب اتفاقيـة عقـد نقـل البضـائع الـدولي الطرقـي، مؤرخـة ٢ 

شـباط/فـبراير ١٩٩٤، كمـا تضمنــت اتفاقــا نموذجيــا للاتصــال بــين الشــركاء التجــاريين في 

ســياق النقــل الــدولي علــى الطــرق، مؤرخــــا ٨ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٤. وتلخـــص دراســـة 

سيفاكت الاستقصائية استنتاجات الدراســات الـتي قـام ـا الاتحـاد الـدولي للنقـل علـى الطـرق 

كما يلــي: (أ) يعتقـد الاتحـاد أن جميـع المشـاكل الـتي تطرحـها الاتفاقيـة نفسـها، تقريبـا، يمكـن 

أن تعــالج بإيضاحــات تعاقديــة، ولكنــه يســلم بــأن التبــادل الالكــتروني للبيانــات لا يســــهل 

اسـتخدامه الا عندمـا يكـون جميـع الأطـراف في عمليـة النقـل علـى الطـــرق مرتبطــين بواســطة 

التبـادل الالكـتروني للبيانـات (ولا يـزال هـذا غـير الواقـع مـا عـــدا في حــالات نــادرة للغايــة)؛ 

ـــن بســهولة  و(ب) لـن يكـون تنقيـح الاتفاقيـة نفسـها عمليـا، وان كـان الاتحـاد يعتقـد أنـه يمك

وضع بروتوكول يتناول حصرا مشكلة البث الالكتروني للمستندات التجارية. 

ـــك الاعتبــارات وجــدت صداهــا في الفرقــة العاملــة المعنيــة بــالنقل  ويبـدو أن تل -٩٩

ــــة في دورـــا الثانيـــة  الطرقــي التابعــة للجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا. فقــد جــرى إبــلاغ الفرق

ـــودة في جنيــف مــن ١٩ إلى ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٨، بــأن أمانــة  والتسـعين، المعق

ـــن القــانونيين التــابع لســيفاكت بشــأن  اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا قـد اتصلـت بفريـق المقرري

إدراج التبـادل الالكـتروني للبيانـات في الاتفاقيـــة. وأوصــى فريــق المقرريــن القــانونيين بوضــع 

بروتوكول لاتفاقية عقد نقل البضـائع الـدولي الطرقـي، بـدلا مـن تنقيحـها، ورأى أن مشـروع 

القانون النموذجي الذي أعدتـه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي قـد يوفـر بعـض 

ـــة لذلــك الــبروتوكول. واتفقــت الفرقــة العاملــة علــى أن وضــع بروتوكــول  العنـاصر اللازم

للاتفاقية ليتضمن مسائل التجارة الالكترونيــة هـو مسـألة معقـدة سـتتطلب المزيـد مـن التحليـل 

مـن جـانب الخـبراء في التبـادل الالكـتروني للبيانـات، والنقـل، والقـــانون الخــاص، وطلبــت إلى 

ـــــه بشــــأن المسألـــــة (انظــــر الوثيقــــة  الأمانـــة أن تتصـــل بـــاليونيدروا للحصـــول علـــى آرائ

TRANS/SC.1/R.363، الفقرتين ٤١ و٤٢). 
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ـــة  فيمـا بعـد، أعـد جـاك بوتـزي، العضـو في مجلـس إدارة اليونيـدروا، مذكـرة أولي -١٠٠

بعنوان النظر في وضع بروتوكول ل [اتفاقيـة] عقـد نقـل البضـائع الـدولي الطرقـي، قدمـت إلى 

الفريــق العــامل في ٣١ آب/أغســطس للنظــر فيــها. وقــدم الســيد بوتــزي في تلــك المذكّـــرة 

T، الصفحتان ٧ و٨):  RANS/SC.1/2000/9) الاستنتاجـات المؤقتـة التاليـة

يــؤدي التحليــل الأولي إلى اســــتنتاج مفـــاده أنـــه إذا قبـــل التبـــادل  (أ)

الالكتروني للبيانات وقبلت حوافظ الشـحن "الالكترونيـة" فلـن تنتـج صعوبـات قانونيـة كبـيرة 

من ربط وسيلة الإثبـات بحافظـة الشـحن الورقيـة الصـادرة بموجـب اتفاقيـة عقـد نقـل البضـائع 

الدولي الطرقي. ويستند هذا الاسـتنتاج إلى تفسـير غـائي للاتفاقيـة ("التكـافؤ الوظيفـي")، غـير 

أنـه سـيكون مـن الصعـب قبـول ذلــك التفســير في إطــار قــانون الســوابق القضائيــة في بعــض 

البلدان؛ 

يمكــن التوصــل إلى نفــس الاســتنتاج فيمــــا يتعلـــق بطرائـــق البـــث  (ب)

ـــبرق والتلكــس. وقــد أدرجــت قوانــين وطنيــة معينــة هــذه  الأخـرى، مثـل النسـخ الـبرقي وال

الأدوات في أحكامها الخاصة بالإثبات؛ 

نتيجة لذلك، ســيقتضي الأمـن القـانوني أن تكـون الاحتمـالات الـتي  (ج)

جرى تحليلها أعلاه مستندة، من الناحية القانونية، إلى قانون موضوعي موحد؛ 

يســلم حاليــا، بالإجمــاع، علــى أن الصــك الملائــم لـــن يكـــون الا  (د)

بروتوكـولا إضافيـا. وسـتترتب علـى اسـتحداث بروتوكـول يعـدل الاتفاقيـة صعوبـات خطــيرة 

ــان  لـدى النظـر في النظـام الـذي يربـط عنـاصر اتفاقيـة عقـد نقـل البضـائع الـدولي الطرقـي (مك

التسـلم أو مكـان التسـليم المسـمى). ويمكـــن أن يخفــف الــبروتوكول الإضــافي ذلــك المعيــار، 

وعلى سبيل المثال بجعله لا ينطبق ما لم يكن طرفا عقد النقل قد أبرما اتفاق اتصال؛ 

اقتـداء بالاتفاقيـات القائمـة (اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود  (ه)

البيـع الـدولي للبضـائع، واتفاقيـة توحيـــد قواعــد معينــة متعلقــة بــالنقل الــدولي بواســطة الجــو 

(اتفاقية مونتريال)، واتفاقية عقــد نقـل البضـائع بـالطرق المائيـة الداخليـة (اتفاقيـة بودابسـت))، 

ينبغـي أن يقتصـر بروتوكـول اتفاقيـة عقـد نقـل البضـــائع الــدولي الطرقــي علــى المســائل الــتي 

جـرى تحليلـها، ولا ينبغـي أن يشـتمل الا علـى حكـم يسـمح بـأن يكـــون التبــادل الالكــتروني 

للبيانات (وربما طرائق البث الأخرى أيضا) مكافئا وظيفيا لحوافظ الشحن الورقية؛ 

إذا نظرنا إلى الحالة الراهنة لمؤسسـات النقـل علـى الطـرق، والناشـئة  (و)

ـــد نقــل البضــائع الــدولي الطرقــي، يمكــن أن نلاحــظ أن التبــادل الالكــتروني  عـن اتفاقيـة عق

للبيانـات مسـتخدم بـالفعل علـى نطـاق واسـع في الممارسـة. ولذلـك توجـــد حاجــة ماســة إلى 

سد الفراغ القانوني. 

وقــد نظــرت الفرقــة العاملــة في تلــك المذكـــرة في دورـــا الرابعـــة والتســـعين،  -١٠١

المعقـودة في جنيـف مـن ١٤ إلى ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. وشـكرت الفرقـــة العاملــة 

السـيد بوتـزي علـى العمـل الـذي قـام بـه، وسـألته عمـا ان كـان بوسـعه إعـداد مشـروع نــص 

للبروتوكول. وعرض السيد بوتـزي أن يعـد نصـا غـير رسمـي للـبروتوكول وأن يقدمـه للأمانـة 

ـــا الا بعــد أن يعتمــده مجلــس  في أوائـل عـام ٢٠٠١. وحـذّر مـن أن الاقـتراح لـن يصبـح رسمي

إدارة اليونيدروا، الذي سـيجتمع في أيلـول/ سـبتمبر ٢٠٠١، ولكـن مـع ذلـك يمكـن أن تنظـر 

الفرقــة العاملــة في الاقــتراح في دورــا الخامســــة والتســـعين، الـــتي ســـتعقد في عـــام ٢٠٠١ 

(TRANS/SC.1/367، الفقرتان ٥١ و٥٢). 

ـــدم بصفــة غــير رسميــة  ثم أعـد اليونيـدروا لاحقـا مشـروعا أوليـا لـبروتوكول، وق -١٠٢

لكـي تنظـر فيـه الفرقـة العاملـة في ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، رهنـا بـإقراره مـن جـــانب مجلــس 

إدارة اليونيدروا. وينص مشروع البروتوكول على ما يلي: 

"مشـروع بروتوكـول لاتفاقيـة عقـد نقـــل البضــائع الــدولي الطرقــي 

بشأن التبادل الالكتروني للبيانات 

 [...]"

"الأطراف في اتفاقية عقـد نقـل البضـائع الـدولي الطرقـي، المحـررة في 

جنيف في ١٩ أيار/مايو ١٩٥٦،  

 [...]"

ــــة"  "المــادة ١- لأغــراض هــذا الــبروتوكول، تعــني عبــارة "الاتفاقي

اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي. 

"المادة ٢- تضاف الفقرة التالية في اية المادة ٥ من الاتفاقية: 

يجـوز، مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خــلاف  -٣�

ذلــك، إصــدار حافظــة الشــحن بجميــع الوســــائل الأخـــرى لبـــث 

المعلومـات، بوسـائل الاتصـال الالكترونيـة أو المماثلـة لهـا، بمـا فيـــها، 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، الـبرق أو الفاكسـيميلي أو التلكــس أو 

البريد الالكتروني أو التبادل الالكتروني للبيانات، 
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[شــــريطة أن يكــــون الاطــــــلاع علـــــى  -�

المعلومـات متيسـرا علـــى نحــو يتيــح اســتخدامها في الرجــوع إليــها 

لاحقا.] 

ـــــراء المســــتخدم  [يجـــب أن يكـــون الإج -�

ـــا مــن وجهــة النظــر الوظيفيــة،  لتسـجيل البيانـات ومعاملتـها مكافئ

وخصوصا في ما يتعلــق بالقيمـة الاثباتيـة لحافظـة الشـحن الـتي تمثلـها 

تلك البيانات.] 

ــرى،  [إذا اسـتخدمت تلـك الوسـائل الأخ -�

يقـوم النـاقل، إذا طلـب منـه الشـاحن ذلـك، بتسـليم الراسـل إيصـال 

ـــات  بضاعــة يتيــح التعــرف علــى الشــحن والاطــلاع علــى المعلوم

الواردة في السجل المحفوظ بتلك الوسائل الأخرى.]�" 

ـــعين،  ونظـرت الفرقـة العاملـة في مشـروع الـبروتوكول في دورـا الخامسـة والتس -١٠٣

المعقودة في جنيف مـن ١٦ إلى ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. ومـداولات الفرقـة العاملـة 

ــــــك الـــــدورة  بشــــأن تلــــك المســــألة ملخصــــة كمــــا يلــــي في التقريــــر عــــن أعمــــال تل

(TRANS/SC.1/369، الفقرتان ٤٤-٤٥ (ترجمة غير رسمية من الفرنسية)): 

"٤٤- شــكرت الفرقــة العاملــة البروفســور بوتــزي علــى إعــــداده 

ـــي بغيــة الســماح  مشـروع بروتوكـول لاتفاقيـة عقـد نقـل البضـائع الـدولي الطرق

ـــادل الالكــتروني للبيانــات عوضــا عــن حوافــظ الشــحن الورقيــة  باسـتخدام التب

ـــرض  (TRANS/SC.1/2001/7). وقـد نـال مشـروع النـص، الـذي يع

ثلاث صيغ ممكنة للبدائل اسدة بـالفعل في الاتفاقيـات القائمـة، الموافقـة الرسميـة 

مــن مجلــــس إدارة اليونيـــدروا في اجتماعـــه المعقـــود في أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١ 

 .(TRANS/SC.1/2001/7/Add.1)

"٤٥- وبمـا أن المشـروع أثـار ردود فعـل متباينـة بعــد الأســئلة الــتي 

طرحـها الوفـد الألمـاني، فقـد رأت الفرقـة العاملـة أن الموضـــوع بحاجــة إلى المزيــد 

من النظر. لذلك طلبـت الفرقـة العاملـة مـن الأمانـة أن تلتمـس كتابـة، وبواسـطة 

اسـتبيان، آراء الأطـراف المتعـاقدة في الاتفاقيـة بشـأن الإجـراء المحـدد الـذي ينبغــي 

اتخـاذه فيمـا يتعلـق بمشــروع الــبروتوكول، ولا ســيما بشــأن أفضــل حــل يمكــن 

ـــة عقــد نقــل البضــائع الــدولي الطرقــي. وطلبــت الفرقــة  تنفيـذه في سـياق اتفاقي

العاملة من الأمانة أيضا أن تعـد ملخصـا للـردود. وعـرض البروفسـور بوتـزي أن 

يسـاعد الأمانـة في هـذه المهمـة. وسـيعقد في مرحلـة ثالثـة اجتمـاع فريــق صياغــة 

غير رسمي لاعداد مشروع بروتوكول دف اعتماده." 
 

خاتمة 

بالنظر إلى طبيعة نظـام مسـتندات النقـل الـذي أنشـأته اتفاقيـة عقـد نقـل البضـائع  -١٠٤

الدولي الطرقي، والذي قد يتطلب حلولا معينة لكـي يسـمح باسـتخدام رسـائل البيانـات فيمـا 

يتعلـق بـالنقل الـدولي علـى الطـرق، فقـد يرغـب الفريـق العـامل في أن يطلـــب مــن الأمانــة أن 

تواصل رصد الجهود الراهنة الـتي تبـذل تحـت رعايـة اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا وأن تقـدم في 

مرحلة لاحقة تقريرا عن التقدم المحرز فيها. 
 
 

 ١٢-الاتفاقية المتعلقة بفرض الرسوم على المركبات الطرقيــة المسـتخدمة 
في النقل الدولي للبضـائع (جنيـف، ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر 

 (١٩٥٦
 

دخلت حيـز النفاذ في ٢٩ آب/أغسطس ١٩٦٢ (٥ تواقيع؛ و١٩ طرفا).  الحالة:

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٤٣٦، الرقم ٦٢٩٢، ص. ١١٥.  المصدر:
 

التعليقات 

ـــن هــذه الاتفاقيــة هــو أن تعفــى مــن الضرائــب والرســوم الســيارات  الغـرض م -١٠٥

المسـجلة في إقليـم أحـد الأطـراف المتعـاقدة وتسـتورد مؤقتـا، في مجـرى نقـــل البضــائع الــدولي، 

إلى إقليــم طــرف متعــاقد آخــر، بشــروط معينــة منصــوص عليـــها. ولم تجـــد الأمانـــة لـــدى 

استعراضها للاتفاقية أي أحكام يمكن أن تكون ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 
 
 

 ١٣-الاتفاقية المتعلقة بفرض الرسوم على المركبات الطرقيــة المسـتخدمة 
في النقـــل الـــدولي للمســـافرين (جنيـــف، ١٤ كــــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٥٦) 
 

الحالة: دخلت حيـز النفاذ في ٢٩ آب/أغسطـس ١٩٦٢ (٦ تواقيع؛ و١٨ طرفا). 

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٤٣٦، الرقم ٦٢٩٣، ص. ١٣١.  المصدر:
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التعليقات 

الغرض من هذه الاتفاقية هو تيسير فرض الضرائـب علـى المركبـات الطرقيـة الـتي  -١٠٦

تنقـل الأشـخاص وأمتعتـهم بـين البلـدان مقـابل أجـر أو مقـابل عـوض آخـر. ولم تجـــد الأمانــة 

ــــارة  لـــدى اســـتعراضها للاتفاقيـــة أي أحكـــام يمكـــن أن تكـــون ذات صلـــة مباشـــرة بالتج

الالكترونية. 
 
 

ـــالطرق   ١٤-الاتفـاق الأوروبي المتعلـق بـالنقل الـدولي للبضـائع الخطـرة ب
البرية (جنيف، ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٥٧) و(أ) الـبروتوكول 
المعـدل للفقـرة ٣ مــن المــادة ١٤؛ و(ب) الــبروتوكول المعــدل 
للمادة ١ (أ) والفقرة ١ مـن المـادة ١٤، والفقـرة ٣ مـن المـادة 

 ١٤
 

دخل حيز النفاذ في ٢٩ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٨  الحالة:
(الاتفاقيـــة: ٩ تواقيـــع؛ و٣٨ طرفـــا؛ الــــبروتوكول (أ): ٢٠ 

طرفا؛ البروتوكول (ب): ٢٤ طرفا). 
الأمــم المتحــدة، سلســلة المعــاهدات، الـــد ٦١٩،  المصدر:

الرقم ٨٩٤٠، ص. ٧٧. 
 

التعليقات 
الغرض من هذا الاتفاق هو زيادة سلامة النقـل الـدولي للبضـائع الخطـرة بـالطرق  -١٠٧

البريـة، باسـتخدام تدابـير حظريـة أو تنظيميـة. ولم تجـد الأمانـة لـدى اســـتعراضها للاتفــاق أي 

أحكام يمكن أن تكون ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 

 ٢٢-اتفــاق بشــأن النقــل الــدولي للأغذيــة القابلــة للتلــف وباســتعمال 
المعــدات الخاصــة في هــذا النقــل (جنيــف، ١ أيلــــول/ســـبتمبر 

 (١٩٧٠
 

دخــل حــيز النفــاذ في ٢١ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر  الحالة:
١٩٧٦ (٧ تواقيع؛ و٣٨ طرفا). 

ـــد ١٠٢٨،  الأمـم المتحـدة، سلسـلة المعـاهدات، ال المصدر:
الرقم ١٥١٢١، ص. ١٢١. 

التعليقات 
الغرض من هذا الاتفـاق هـو تحسـين ظـروف الحفـاظ علـى نوعيـة المـواد الغذائيـة  -١٠٨

القابلـة للتلـف أثنـاء نقلـها، وخصوصـا في التجـارة الدوليــة، باســتخدام معــدات نقــل خاصــة 

ـــاق ســابق بشــأن نفــس الموضــوع (اتفــاق  ودرجـات حـرارة ملائمـة أثنـاء النقـل. وهنـاك اتف

بشأن المعدات الخاصة المسـتعملة في نقـل الأغذيـة القابلـة للتلـف وباسـتعمال هـذه المعـدات في 

ـــاير ١٩٦٢  النقــل الــدولي لبعــض هــذه الأغذيــة)، أبــرم في جنيــف في ١٥ كــانون الثــاني/ين

(E/ECE/456)، ولم يدخل حيز النفاذ. 

وييسر هذا الاتفاق التجارة الدوليـة في السـلع القابلـة للتلـف، باسـتحداث معايـير  -١٠٩

مشتركة لتفتيش معــدات النقـل واختبارهـا والموافقـة عليـها. وعنـد إصـدار شـهادة تفتيـش مـن 

ـــا للمعايــير المبينــة في مرفــق الاتفــاق، يجــب علــى  السـلطات المختصـة في طـرف متعـاقد، وفق

سلطات الأطراف المتعاقدة الأخرى قبول صحة هذه الشهادة. 
 

الاستنتاجات 
ـــا  علـى الرغـم ممـا للأحكـام الموضوعيـة للاتفاقيـة مـن أهميـة للتجـارة الدوليـة، فا -١١٠

ـــة إلى الــدول الــتي لا تضــع قواعــد  أساسـا ذات طـابع صحـي وتصحـاحي. والأحكـام موجه

ذات صلـة مباشـرة بشـأن معـاملات القـانون الخـاص. وفضـلا عـن ذلـك فـــان مــدى إمكانيــة 

الاستعاضة بالاتصالات الالكترونية عـن المسـتندات الورقيـة لأغـراض الاتفاقيـة يتوقـف أساسـا 

على قدرة السـلطات العموميـة في أطـراف الاتفـاق المتعـاقدة علـى معالجـة تلـك المسـتندات في 

ــزم  شـكلها الالكـتروني، واسـتعدادها لذلـك. وقـد يرغـب الفريـق العـامل في أن يعتـبر أنـه لا يل

اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالاتفاقية. 

 ٢١-الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبـات المسـتعملة في النقـل 
الطرقي الدولي (جنيف، ١ تموز/يوليه ١٩٧٠) 

 

دخل حيز النفـاذ في ٥ كـانون الثـاني/ينايــر ١٩٧٦  الحالة:
(١٣ توقيعا؛ و٤١ طرفا). 

الأمــم المتحــدة، سلســلة المعــاهدات، الـــد ٩٩٣،  المصدر:
الرقم ١٤٥٣٣، ص. ١٤٣. 

 

التعليقات 
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الغرض من هذا الاتفاق هو زيادة سلامة حركــة المـرور علـى الطـرق، بكفالـة أن  -١١١

يراعـي أفـراد الطواقـم الـتي تعمـل في النقـل الطرقـي الـدولي الشـروط المفروضـــة بشــأن فــترات 

الراحـة اليوميـة، ومـدد القيـادة، وعـدد أفـراد الطـاقم، ودفـاتر المراقبـــة الفرديــة. وهنــاك اتفــاق 

سابق بنفس العنوان (E/ECE/457) أبرم في جنيـف في ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٢ 

ولم يدخل حيز النفاذ. 
 

الاستنتاجات 
تتنـاول أحكـام الاتفـاق أساسـا مســـائل اجتماعيــة ومســائل تتعلــق بالســلامة في  -١١٢

العمـل، ولا تضـع قواعـد ذات صلـة مباشـرة بمعـاملات القـانون الخـاص. وعـلاوة علـــى ذلــك 

فان مدى إمكانية الاستعاضة بالاتصالات الالكترونيـة عـن السـجلات الـتي يشـترطها الاتفـاق 

يتوقف أساسا على قدرة السـلطات العموميـة في أطـراف الاتفـاق المتعـاقدة علـى معالجـة تلـك 

ـــتروني، واســتعدادها لذلــك. وقــد يرغــب الفريــق العــامل في أن  المسـتندات في شـكلها الالك

يعتبر أنه لا يلزم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالاتفاق. 

 ٢٣-الاتفاق الأوروبي المكمل لاتفاقية السير على الطرق التي فتح بـاب 
ــــبر ١٩٦٨  التوقيــع عليــها في فيينــا في ٨ تشــرين الثــاني/نوفم

(جنيف، ١ أيار/مايو ١٩٧١) 
 

دخل حيز النفاذ في ٧ حزيران/يونيه ١٩٧٩ (١٢ توقيعا؛ و٢٨ طرفا).  الحالة:

الأمـــم المتحـــدة، سلســـلة المعـــاهدات، الـــد ١١٣٧، الرقـــــم ١٧٨٤٧، ص.  المصدر:

 .٣٦٩
 

التعليقات 
الغرض من هذا الاتفاق هو المواءمة بـين القواعـد الـتي تحكـم حركـة المـرور علـى  -١١٣

الطرق في أوروبا، وضمان الامتثال لتلك القواعد من أجـل تيسـير حركـة المـرور علـى الطـرق 

الدوليـة وزيـادة السـلامة علـى الطـرق. ولم تجـد الأمانـة لـدى اسـتعراضها للاتفـاق أي أحكــام 

ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 
 
 

ـــهم بالطـــرق البريـــة   ٢٦-اتفاقيـة عقـد النقـل الـدولي للمسـافرين وأمتعت
(جنيـف، ١ آذار/مارس ١٩٧٣)، وبروتوكولها 

 

دخلت حيز النفاذ في ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٤ (توقيعان؛ و٦ أطراف).  الحالة:

الأمـــم المتحـــدة، سلســـلة المعـــاهدات، الـــد ١٧٧٤، الرقـــــم ٣٠٨٨٧، ص.  المصدر:

 .١٠٩
 

التعليقات 

الغـرض مـن هـذه الاتفاقيـة هـو توحيـد شـــروط عقــد النقــل الــدولي للمســافرين  -١١٤

ـــة، والأحكــام الــتي قــد تســبب صعوبــات قانونيــة في مــا يتعلــق  وأمتعتـهم علـى الطـرق البري

بالاتصالات الالكترونية هي أساسا الأحكام المتصلة بمستندات النقل. 

تحتوي الاتفاقية على سلسلة مـن الأحكـام تتنـاول مسـتندات النقـل. فبشـأن نقـل  -١١٥

ــادة ٥ مـن الاتفاقيـة أن يصـدر النـاقل بطاقـة فرديـة أو جماعيـة، وإن كـان  المسافرين، تشترط الم

ــك البطاقـة لا يؤثـر في وجـود عقـد النقـل أو صحتـه، وفيمـا يتعلـق بالأمتعـة، تشـترط  غياب تل

المـادة ٨ أن يصـدر النـاقل إيصـال تسـجيل أمتعـة. ولا يشـترط أي مـن هـذه الأحكـام صراحــة 

ـــه يبــدو أن قابليــة بطاقــة المســافرين للتحويــل  أن تطبـع تلـك المسـتندات علـى الـورق. غـير أن

(المادة ٧) واشتراط إبراز إيصــال الأمتعـة لتسـليم الأمتعـة (الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠) يفترضـان 

صدور تلك المستندات في شكل ملموس. 

علاوة على تلك الأحكـام، تحتـوي الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٢ علـى شـرطي كتابـة  -١١٦

يتعلقـان بمـدة التقـادم للدعـاوى الـتي ترفـع بموجـب الاتفاقيـة. فمـــدة التقــادم تتوقــف بواســطة 

ـــاقل المطالبــة "بإشــعار كتــابي" ويعيــد أي  "مطالبـة كتابيـة" حـتى التـاريخ الـذي يرفـض فيـه الن

مستندات سلمت له دعما للمطالبة. 
 

الاستنتاجات 

ـــتي تثيرهــا البدائــل الالكترونيــة للصكــوك  بـالنظر إلى الطـابع الخـاص للمسـائل ال -١١٧

القابلـة للتحويـل، يبـدو أنـه قـد يلـزم إطـار قـانوني جديـد شـامل مـن أجـــل إتاحــة الاســتخدام 

الـدولي لرسـائل البيانـات عوضـا عـن مسـتندات النقـل الورقيـة الـتي تتوخاهـا الاتفاقيـة. وتـــرى 

الأمانة أن وضع ذلك الإطار القانوني الشامل قد يتجـاوز نطـاق جـهود الفريـق العـامل الراميـة 

إلى إزالـة العقبـات الـتي تواجـه التجـارة الالكترونيــة والموجــودة في الصكــوك الدوليــة القائمــة 

المتعلقة بالتجارة. وتـرى الأمانـة أيضـا أن الأفضـل هـو الاضطـلاع بتحليـل المقتضيـات المحـددة 

الخاصـة بذلـك الإطـار القـانوني الشـــامل في مجــرى نظــر الفريــق العــامل في المســائل القانونيــة 

المتصلة بنقل الحقـوق، ولا سـيما الحقـوق في السـلع الملموســة، بالوسائــل الالكترونيــة (انظــر 

الوثيقـة A/CN.9/484، الفقـرات ٨٧-٩٣).(أ) 
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وبشأن اشتراطات الكتابـة الـواردة في الاتفاقيـة، قـد يرغـب الفريـق العـامل في أن  -١١٨

ينظـــر في إمكانيـــة أن يعالجـــــها في ســــياق مداولاتــــه حــــول وضــــع صــــك دولي يتنــــاول 

 .(A / CN.9/WG.IV/WP.95 بعـض مسائـل التعاقـد الالكتروني (انظـر الوثيقـة
 
 

النقل بواسطة السكك الحديدية  جيم-
 
 

  ٢-الاتفاقية الدولية لتسهيل عبور البضـائع للحـدود بواسـطة السـكك 
الحديدية (جنيف، ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٥٢) 

 

دخلـت حـيز النفـاذ في ١ نيسـان/أبريـــل ١٩٥٣ (٧  الحالة:
تواقيع؛ و١٠ أطراف). 

الأمــم المتحــدة، سلســلة المعــاهدات، الـــد ١٦٣،  المصدر:
الرقم ٢١٣٩، ص. ٢٧، والد ٣٢٨، ص. ٣١٩). 

 

التعليقات 
الغرض من هـذه الاتفاقيـة هـو ضمـان فحـص البضـائع المنقولـة بواسـطة السـكك  -١١٩

الحديديــة عــبر الحــدود فحصــا فعــالا وكفــؤا في محطــات مســماة. ولم تجــــد الأمانـــة لـــدى 

استعراضها للاتفاقية أي أحكام قد تكون ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 
 
 

النقل المائي  دال-
 

ـــالكي ســفن الملاحــة الداخليــة    ١-الاتفاقيـة المتعلقـة بحـدود مسـؤولية م
(جنيف، ١ آذار/مارس ١٩٧٣)، وبروتوكولها 

 

لم تدخــل حــيز النفــاذ بعــد (الاتفاقيــة: طــــرف واحـــد؛ الـــبروتوكول: طـــرف  الحالة:

واحد). 

 .ECE/TRANS/3 المصدر:
 

التعليقات 
الغـرض مـــن هــذه الاتفاقيــة هــو تمكــين مــلاك ســفن الملاحــة الداخليــة وأفــراد  -١٢٠

طواقمـها مـن أن يجعلـوا مســـؤوليتهم محــدودة، إمــا تعاقديــا أو غــير ذلــك، بإنشــاء صنــدوق 

للمسـؤولية المحـدودة وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة. وقـد اســـتعرضت الأمانــة الاتفاقيــة ولم تجــد أي 

أحكام قد تكون ذات صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 
 
 

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للنقـل البحـري للبضــائع  -٣  
(هامبورغ، ٣١ آذار/مارس ١٩٧٨) 

 

دخلــت حــيز النفــاذ في ١ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٢ (٢٨ توقيعـــا؛ و٢٨  الحالة:

طرفا). 

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٦٩٥، الرقم ٢٩٢١٥، ص. ٣.  المصدر:
 

التعليقات 
الغرض من هذه الاتفاقيـة هـو وضـع قواعـد موحـدة بشـأن حقـوق ومسـؤوليات  -١٢١

الناقل والشاحن فيما يتعلق بنقل البضائع عـن طريـق البحـر. ويمكـن تقسـيم الأحكـام الـتي قـد 

تشـكل عقبـات أمـام اسـتخدام الاتصـــالات الالكترونيــة إلى ثــلاث فئــات أساســية هــي: (أ) 

الأحكـام المتعلقـة بعقـد النقـل؛ و(ب) الأحكـام الـتي تتوخـى صراحـة إشـــعارات أو اتصــالات 

كتابيـة، بمـا في ذلـك تعـاريف عبـارة "كتابـة"؛ و(ج) الأحكـام الـتي تشـير إلى تعـــهد أو اتفــاق 

قائم بين الطرفين. 
 

الأحكام المتعلقة بعقد النقل  (أ)

تنظـم الاتفاقيـة حقـوق أطراف عقد النقـل والتزامـام. وفي حـين أن صـك عقـد  -١٢٢

النقـل الوحيـد المذكـور صراحـة في الاتفاقيـة هـو سـند الشـــحن، فــان الاتفاقيــة تتوخــى أيضــا 

إمكانية الدخول في عقد نقل باستخدام مستند نقل غير قابل للتحويل. 

الأحكام المتعلقة بسند الشحن  �١�

تعتـبر سـندات الشـحن في معظـم النظـم القانونيـة مسـتندات ملكيـة. والحقــوق في  -١٢٣

البضـائع الـتي تمثلـها مسـتندات الملكيـة تكـون عـــادة مشــروطة بالحيــازة الماديــة لمســتند ورقــي 

أصلـي (سـند الشـــحن، أو إيصــال مخــزن الإيــداع، أو مســتند آخــر ممــاثل). وعليــه فالنظــام 

القانوني الذي يحكـم تلـك الصكـوك يفـترض عـادة وجـود صـك في شـكل مسـتندي ملمـوس 

يمكن تحويله بالتظهير. 
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وقد أجرت الأمانة، في مذكـرة سـابقة، تحليـلا لشـتى المسـائل القانونيـة الـتي تنشـأ  -١٢٤

فيمـا يتصـل باسـتحداث مكـافئ الكـتروني لمسـتندات الملكيــة الورقيــة وغيرهــا مــن الصكــوك 

القابلـة للتحويـل، وأشـارت إلى التعقيـدات الـتي ينطـوي عليـها استحــــداث مكــافئ الكــتروني 

A، ولا سيمــــا الفقــــرات  /CN.9/WG.IV/WP.90) ــــة لسنـــدات الشحـــن الورقي

ــــرة وفي مختلـــف الآراء الـــتي  ٣٥-٣٧ و٧٥-٧٨ و٩٥-١٠٦). وبعــد النظــر في تلــك المذك

أعـرب عنـها بشـأا، اتفـق عمومـا في الفريـق العـامل علـى أنـه يلـزم المزيـد مـن الدراسـة لكــي 

يحـدد الفريـق، بعبـارات أدق، نطـاق الأعمـــال المقبلــة في ذلــك الميــدان. لذلــك اتفــق الفريــق 

العامل على أن يوصي اللجنـة بـأن تطلـب مـن الأمانـة أن تجـري المزيـد مـن الدراسـة للمسـائل 

المتعلقة بنقل الحقوق، ولا سـيما الحقـوق في السـلع الملموسـة، بالوسـائل الالكترونيـة، وآليـات 

إعلان وحفظ سـجلات عمليـات تحويـل أو إنشـاء المصـالح الضمانيـة في تلـك السـلع. وينبغـي 

أن تبحث الدراسة المدى الذي إليه يمكـن للنظـم الالكترونيـة لنقـل الحقـوق في السـلع أن تؤثـر 

في حقوق الأطراف الثالثة. وينبغي أن تنظـر الدراسـة أيضـا في الصلـة بـين البدائـل الالكترونيـة 

ـــك بــايلاء الاعتبــار  لمسـتندات الملكيـة والمسـتندات الماليـة المسـتخدمة في التجـارة الدوليـة، وذل

ــــتعاضة عـــن المســـتندات الورقيـــة، مثـــل خطابـــات الاعتمـــاد  للجــهود الجاريــة حاليــا للاس

A، الفقــرة ٩٣). وأقــرت  / CN.9/484) ـــة والضمانـات المصرفيـة، بالرسـائل الالكتروني
اللجنة تلك التوصيات في دورا الرابعة والثلاثين، المعقودة في عام ٢٠٠١.(ب) 

 

الأحكام المتعلقة بالصكوك الأخرى الخاصة بعقد النقل   �٢�

ــــة بســـندات  خلافــا للاتفاقيــة الدوليــة لتوحيــد بعــض القواعــد القانونيــة المتعلق -١٢٥

الشـحن (قواعـد لاهـاي) لعـام ١٩٢٤، الـتي لا تنطبـق الا علـى سـند الشـــحن الــذي يصــدره 

الناقل، تحكم قواعد هامبورغ حقـوق والتزامـات الأطـراف في عقـد النقـل سـواء أكـان صـدر 

ـــتزايد مــن البضــائع  سـند شـحن أم لم يصـدر. وتـتزايد أهميـة ذلـك حاليـا، حيـث ينقـل قـدر م

بموجـب مسـتندات نقـل غـير قابلـة للتحويـل، مثـل شـهادة طريـق الشـحن البحـري، بـدلا مـــن 

سندات الشحن التقليدية. 

وكمـا هـو مشـار إليـه في مذكـرة سـابقة أعدـا الأمانـة، يوجـد دون شـك اتجـــاه  -١٢٦

ـــل لســندات الشــحن التقليديــة.  نحـو زيـادة اسـتخدام شـهادات طريـق الشـحن البحـري كبدي

ـــل يشــكل اثباتــا لعقــد النقــل  وشـهادة طريـق الشـحن البحـري هـي مسـتند غـير قـابل للتحوي

ولتســلم النــاقل للبضــائع. وهــي ليســت مســتند ملكيــة، ولا يمكــن اســتعمالها لنقــل ملكيـــة 

البضـائع. ولا يلـزم إبـراز شـهادة طريـق الشـحن البحـــري لاســتلام البضــائع؛ فالنــاقل يعــرض 

ــــه  التســـليم علـــى المرســـل إليـــه المســـمى، الــــذي لا يتعـــين عليــــه ســــوى أن يثبــــت هويت

(A/CN.9/WG.IV/WP.69، الفقرات ٤٦-٤٨). 

ولا توجد اشتراطات شكل معينة لصكـوك عقـود نقـل غـير سـند الشـحن. ومـع  -١٢٧

ذلـك فالإشـارة الـواردة في المـادة ١٨ إلى إصـدار "مسـتند" غـير سـند الشـــحن لإثبــات تســلم 

البضائع المطلوب نقلها توحي بأن الاتفاقية تتوخى استخدام مستندات ورقية. 

وبالنظر إلى عدم قابلية شهادات طريـق الشـحن البحـري للتحويـل، يمكـن تصـور  -١٢٨

ـــندات  أن اســتحداث مكافئــات الكترونيــة لهــا أبســط مــن اســتحداث بدائــل الكترونيــة لس

الشـحن الورقيـة. والمسـائل الـتي ينبغـي النظـر فيـها في ذلـك الصـدد هـي أساسـا نفـس المســائل 

المتعلقـة بالاسـتعاضة عـن المسـتندات التعاقديـة الأخـــرى بمكافئــات الكترونيــة. وتشــمل تلــك 

المسـائل أساســـا مســائل جــرى تناولهــا في قــانون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التوقيعــات 

الالكترونية، مثل ما يلي: الاعـتراف بالصحـة القانونيـة للاتصـالات أو السـجلات الالكترونيـة 

ــــات  الــتي ينــص فيــها علــى أــا تشــكل مســتند نقــل بحــري؛ والاعــتراف القــانوني بالتوقيع

الالكترونية كمكافئات الكترونيـة للمسـتندات الورقيـة "الأصليـة". ومـع ذلـك فكمـا في حالـة 

حوافـظ الشـحن الخاصـــة بــالنقل الطرقــي (انظــر الفقــرات ٩٢-٩٤)، يبــدو أن ايجــاد إطــار 

ـــل لشــهادات  قـانوني ملائـم يتطلـب أكـثر مـن مجـرد الاعـتراف بصحـة رسـائل البيانـات كبدائ

ـــة. وســيلزم أيضــا النظــر في طرائــق توثيــق رســائل البيانــات  طريـق الشـحن البحـري التقليدي

وشروط تكافئها وظيفيا مع شهادات طريق الشحن البحري "الأصلية". 

في ذلـك الصـدد، قـد يرغـب الفريـق العـامل في أن يلاحـظ أن اللجنـة قـررت، في  -١٢٩

دورـا الرابعـة والثلاثـين، أن تنشـئ فريقـا عـاملا للنظـر في مختلـــف المســائل المتعلقــة بالقــانون 

البحـري.(ج) ومـن تلـــك المســائل أداء ســندات الشــحن وشــهادات طريــق الشــحن البحــري 

لوظائفها، وعلاقة مستندات النقـل تلـك بـالحقوق والالتزامـات بـين بـائع البضـائع ومشـتريها، 

ـــد أعــدت الأمانــة،  والوضـع القـانوني للـهيئات الـتي تقـدم التمويـل لطـرف في عقـد النقـل. وق

بالتعـاون مـع اللجنـة البحريـة الدوليـة، ورقـة عمـل تحتـوي علـى مشـاريع لحلـول ممكنـة لصــك 

تشريعي مقبل، مع بدائل وتعليقـات تشـمل أحكامـا تتنـاول المكافئـات الالكترونيـة لمسـتندات 

ـــق  النقـل الورقيـة (A/CN.9/WG.III/WP.21 وAdd.1). ويتوقـع أن ينظـر الفري

العامل الثالث (المعني بقـانون النقـل) في ورقـة العمـل تلـك في دورتـه التاسـعة، الـتي سـتعقد في 

نيويورك من ١٥ إلى ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
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الأحكـام الـتي تتوخـى صراحـة إشـــعارات أو اتصــالات، بمــا في ذلــك تعريفــات    (ب)

عبارة "كتابة" 

تشـير أحكـام مختلفـة في الاتفاقيـة إلى الاتصـــالات الــتي يلــزم اجراؤهــا "كتابــة"،  -١٣٠

والكتابة معرفة في الفقرة ٨ من المادة ١ بأا تشمل، فيما تشمل، البرق والتلكس. 

ـــاقل  ووفقــا للفقــرة ٣ مــن المــادة ١٠ فــان أي اتفــاق خــاص يتــولى بموجبــه الن -١٣١

التزامـات لا تفرضـها الاتفاقيـة أو يتخلـى بموجبـه عـن حـق مشـــار إليــه في الاتفاقيــة "لا يؤثــر 

علـى النـاقل الفعلـي الا إذا وافـق عليـه صراحـة وكتابـة". وتشـترط الفقرتـان ١ و٢ مـن المـــادة 

١٩ إرسال إخطــار "كتابـة" ـلاك البضـائع أو تلفـها، في تـاريخ لا يتجـاوز يـوم العمـل الـذي 

يلي اليوم الذي سـلمت فيـه البضـائع إلى المرسـل إليـه، وإلا فـان التسـليم يشـكل قرينـة ظـاهرة 

علـى تسـليم النـاقل للبضـائع كمـا هـو مبـين في مسـتند النقـل. وتحتـوي الفقـرة ٧ علـى حكـــم 

مماثل بشأن اخطارات الهلاك أو التلف التي قد يرسلها الناقل أو الناقل الفعلي إلى الشاحن. 
 

الأحكام التي تشير إلى تعهد أو اتفاق قائم بين الأطراف    (ج)

ـــات القائمــة بــين  يشـير عـدد قليـل مـن أحكـام الاتفاقيـة إلى التعـهدات أو الاتفاق -١٣٢

الطرفـين، دون أن يحـدد الشـكل الـذي يلـزم أن تتخـذه. فوفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٩ لا يحــق 

للناقل شحن البضائع على سطح السفينة "إلا إذا تم هـذا الشـحن بموجـب اتفـاق مـع الشـاحن 

أو وفقـا للعـرف المتبـــع في التجــارة المعينــة أو إذا اقتضتــه قواعــد أو لوائــح قانونيــة". وعمــلا 

بالفقرة ٢، يتحمل الناقل، إذا لم يوجد نص بذلـك المفـاد في سـند الشـحن أو في مسـتند آخـر 

يثبت عقد النقل، عبء إثبات إبرام اتفاق على نقل البضائع على سطح السفينة. 
 

الاستنتاجات 

فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تطرحـها البدائـل الالكترونيـة لسـندات الشـــحن (انظــر  -١٣٣

ــــرى  الفقرتــين ١٢٠ و١٢١) ومســتندات النقــل الأخــرى (انظــر الفقــرات ١٢٢-١٢٦)، ت

ــد يتجـاوز نطـاق جـهود الفريـق العـامل الراميـة  الأمانة أن النظر في المسائل المعينة ذات الصلة ق

إلى إزالة ما يوجد في الصكوك الدولية القائمـة المتصلـة بالتجـارة مـن عقبـات تعـترض التجـارة 

الالكترونيـة. وقـد يرغـب الفريـق العـــامل، في المرحلــة الراهنــة، في أن يطلــب مــن الأمانــة أن 

تبلغه بما يحرز من تقـدم في أعمـال الفريـق العـامل الثـالث (المعـني بقـانون النقـل). وقـد يرغـب 

الفريق العامل أيضا في النظر في صوغ تعليقات على تلك الأعمال في مرحلة ملائمة. 

وبشـأن مـا يتعلـــق بالتجــارة الالكترونيــة مــن مســائل في إطــار الاتفاقيــة (انظــر  -١٣٤

الفقرات ١٢٧-١٢٩)، قد يرغب الفريق العـامل في النظـر في إمكانيـة التصـدي لهـا في سـياق 

مداولاته حول استحداث صك دولي يتنـاول بعـض مسـائل التعـاقد الالكـتروني (انظـر الوثيقـة 

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.95
 
 

  ٤-الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية (جنيف، ٦ أيار/مايو 
 (١٩٩٣

 

لم تدخل حيز النفاذ بعد (١١ توقيعا؛ و٥ أطراف).  الحالة:

 .A/CONF.162/7 المصدر:
 

التعليقات 
الغـرض مـن هـذه الاتفاقيـة هـو تحسـين شـروط تمويـل السـفن وتطويـر الأســـاطيل  -١٣٥

التجاريــة الوطنيــة وتحقيــق التوحيــد علــى النطــاق الــدولي في ميــدان الامتيــــازات والرهـــون 

ـــا:  البحريـة. ويمكـن تقسـيم الأحكـام المتعلقـة بالاتصـالات الالكترونيـة إلى فئتـين أساسـيتين هم

(أ) الأحكـام المتعلقــة بتســجيل الامتيــازات والرهــون البحريــة؛ (ب) الأحكــام الــتي تتوخــى 

صراحة إشعارات أو اتصالات. 
 

الأحكام المتعلقة بتسجيل الامتيازات والرهون البحرية    (أ)

تتوخى الاتفاقية أن تنشـئ الأطـراف المتعـاقدة نظامـا لتسـجيل الرهـون، والرهـون  -١٣٦

غـير الحيازيـة، والأعبـاء المماثلـة لهـا في طبيعتـها والقابلـة للتسـجيل، ينفـذ وفقـا لقـــانون الدولــة 

التي تكون السفينة مسجلة فيـها. والى جـانب العمليـات المتعلقـة بـإجراءات التسـجيل، تحتـوي 

الاتفاقيـة علـى أحكـــام بشــأن شــتى المســائل ذات الصلــة، مثــل أولويــة الامتيــازات البحريــة 

والأحكام التي تنظم إصدار السلطات المختصة لمختلف الشهادات. 

وتشير مذكرة سابقة أعدــا الأمانـة إلى أنـه، عـلاوة علـى المسـائل العامـة المتعلقـة  -١٣٧

ــــع" والمســـتند "الأصلـــي"، يثـــير  بــأداء الاشــتراطات القانونيــة الخاصــة بـــ "الكتابــة" و"التوقي

اسـتحداث المكافئـات الالكترونيـة لنظـم التسـجيل الورقيـة عـددا مـن المشـاكل الخاصـــة، منــها 

ــــة طرائـــق التصديـــق  الوفــاء بالمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بحفــظ الســجلات، ومــدى كفاي

والتوثيـق، وإمكانيـة الحاجـة إلى سـلطة تشـريعية خاصـة بتشـغيل نظـــم التســجيل الالكترونيــة، 

وتحديـد جهـــة المســؤولية عــن الرســائل الخاطئــة، وقطوعــات الاتصــالات، وأعطــال النظــم، 
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وإدراج الأحكــــــــــام والشــــــــــروط العامــــــــــة، وحمايــــــــــة ســــــــــــرية الخصوصيـــــــــــات 

(A/CN.9/WG.IV/WP.90، الفقرة ٣١). 

أمـا العقبـات القانونيـة الـــتي قــد تنشــأ عــن المقتضيــات القانونيــة الخاصــة بحفــظ  -١٣٨

السجلات فيمكن أن تزال بواسطة تشـريع ينفـذ المبـادئ المبينـة في المـادتين ٨ و١٠ مـن قـانون 

ـــة. وتتنــاول المــادة ٥ مكــررا مــن القــانون  الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التجـارة الالكتروني

النموذجـي إدراج الأحكـام والشـروط. بيـد أن القـانون النموذجـي لا يتنـــاول مســائل أخــرى 

ــــــــــم التســـــــــجيل الالكترونيـــــــــة  تتصــــــــل، علــــــــى وجــــــــه التحديــــــــد، بســــــــير نظ

(A/CN.9/WG.IV/WP.90، الفقرة ٣٢). 
 

الأحكام التي تتوخى صراحة الإشعارات أو الاتصالات الخطية    (ب)

تنص المادة ١١ من الاتفاقية على أنه، قبـل بيـع أي سـفينة جـبرا في دولـة طـرف،  -١٣٩

يجـب علـى السـلطة المختصـــة في تلــك الدولــة أن تكفــل توجيــه اخطــارات بذلــك إلى شــتى 

السـلطات والأشـخاص. وعلـى الرغـم مـن أن الفقـرة ٣ مـــن نفــس المــادة تشــترط أن ترســل 

تلـك الاخطـارات "كتابيـا" فـان الحكـم نفسـه يعـترف صراحـة بـأن الإخطـار يمكـن أن يرســل 

"إمـا عـن طريـق الـبريد المسـجل، وإمـا بأيـة وسـيلة الكترونيـة أو وسـيلة مناسـبة أخـرى تؤكـــد 

الاستلام". 
 
 

الاستنتاجات 
بـالنظر إلى الطـابع المعـين للمسـائل الـتي تطرحـــها نظــم الســجلات الالكترونيــة،  -١٤٠

ترى الأمانة أن أفضل سياق لإجراء تحليـل ممكـن للمقتضيـات الـتي تخـص علـى وجـه التحديـد 

سـير نظـم التسـجيل الالكترونيـة في إطـــار الاتفاقيــة قــد يكــون عنــد نظــر الفريــق العــامل في 

المسـائل القانونيـــة المتصلــة بنقــل الحقــوق، ولا ســيما الحقــوق في الســلع الملموســة، بوســائل 

A، الفقرات ٨٧-٩٣).(أ)  /CN.9/484 الكترونية (انظر الوثيقة
 
 

النقل المتعدد الوسائط  هاء-
 

  ١-اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الـدولي المتعـدد الوسـائط 
(جنيف، ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٠) 

الحالة: لم تدخل حيز النفاذ بعد (٦ تواقيع؛ و١٠ أطراف). 

 .TD/MT/CONF/16 :المصدر

 

التعليقات 

ـــة هــو تعزيــز تطــور وفعاليــة النقــل الــدولي للبضــائع،  الغـرض مـن هـذه الاتفاقي -١٤١

بتسوية أوجه عدم اليقـين القانونيـة ووضـع مسـتويات للتعويـض عـن هـلاك البضـائع أو تلفـها 

أو تأخيرها أثناء العبور. 

تشـترط الفقـرة ١ مـــن المــادة ٥ مــن الاتفاقيــة أن يصــدر متعــهد النقــل المتعــدد  -١٤٢

الوسائط مستند نقل متعدد الوسائط يكــون، حسـب اختيـار المرسـل، في شـكل قـابل للتـداول 

أو غير قابل للتداول. وتنص الفقرة ٣ مـن تلـك المـادة علـى أن التوقيـع علـى المسـتند يجـوز أن 

يكـون بخـط اليـد، أو مطبوعـا بالفاكسـيميلي، أو مبصومـا بـالتثقيب أو الختـم، أو علـى صـورة 

ــيلة آليـة أو الكترونيـة أخـرى، مـا لم يكـن ذلـك مخالفـا لقـانون البلـد  رمز، "أو أن يتم بأي وس

الـذي يصـدر فيـه مسـتند النقـل المتعـدد الوسـائط". ولا يلـزم أن يكـون المسـتند نفسـه مطبوعــا 

علـى الـورق، كمـا هـو منصـوص عليـه بوضـوح في الفقـرة ٤ مـن المـــادة نفســها. ويجــوز، إذا 

وافق الراسل على ذلـك، إصـدار مسـتند النقـل المتعـدد الوسـائط باسـتخدام وسـيلة ميكانيكيـة 

"أو أي وسيلة أخرى تحفظ سجلا للبيانات الـتي تنـص المـادة ٨ علـى أن يحتـوي عليـها مسـتند 

النقـل المتعـدد الوسـائط". وفي تلـك الحالـة يجـب علـــى متعــهد النقــل المتعــدد الوســائط، بعــد 

ـــل "مســتندا مقــروءا يحتــوي علــى جميــع البيانــات  أخـذه البضـائع في عهدتـه، أن يسـلم المرس

المسـجلة علـى هـذه الصـورة، ويعتـبر المسـتند المذكـور، في حكـم هـذه الاتفاقيـة، مســـتند نقــل 

متعـدد الوسـائط". وبينمـا لا تنـص الاتفاقيـة علـى تعريـف لعبـارة "مسـتند"، فيبـدو مـن ســياق 

المادة ٥ أن مفهوم عبـارة "مسـتند" قـد يكـون أعـم مـن التعريـف الضيـق إلى حـد مـا لمصطلـح 

ــــا يشـــمل، الـــبرق  "كتابــة" في الفقــرة ١٠ مــن المــادة ١ مــن الاتفاقيــة، الــذي يشــمل، فيم

والتلكس. 

يقصـد بمقتضيـــات الشــكل الخاصــة بمســتند النقــل المتعــدد الوســائط أن تســمح  -١٤٣

باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية. غير أنه يبـدو مـن المشـكوك فيـه أن مواءمـة مقتضيـات 

ـــدو أن مســتندات النقــل المتعــدد  الشـكل مـع طرائـق الاتصـال العصريـة قـد يكـون كافيـا. ويب

الوسـائط تثـير، مـع مـا يلـزم مـن تعديـل، نفـس المســـائل الــتي تنشــأ بصــدد ســندات الشــحن 

البحريـة، بينمـــا تثــير المســتندات غــير القابلــة للتحويــل مســائل مماثلــة للمســائل الــتي تثيرهــا 

مستندات النقل البحري المكافئة (انظر الفقرات ١٢٣-١٢٩). 

الى جـانب المسـائل الـتي تتعلـــق مباشــرة بــأنواع مســتندات النقــل الــتي تحكمــها  -١٤٤

الاتفاقيـة، تحتـوي الاتفاقيـة علـــى أحكــام أخــرى يمكــن أن تنشــئ صعوبــات أمــام اســتخدام 
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الاتصـالات الالكترونيـة. وتتصـل تلـك الأحكـام أساسـا بالإشـعارات أو الاتصـالات الكتابيـــة 

(ولا سـيما الإشـعارات ـلاك البضـائع أو تلفـها) وبـأي تعـهد أو اتفـــاق قــائم بــين الطرفــين. 

ومسـائل التجـارة الالكترونيـة الـتي تطرحـها تلـك الأحكـام شـديدة الشـبه في طابعـها بالمســائل 

الـتي تثيرهـا الأحكـام المنـاظرة الـواردة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للنقـل البحـري للبضـائع (انظــر 

الفقرات ١٣٠-١٣٢). 
 

الاستنتاجات 
فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تثيرهـا البدائـل الالكترونيـــة لمســتندات النقـــل المتعــــدد  -١٤٥

الوسائط (انظر الفقرتين ١٤٢ و١٤٣)، تـرى الأمانـة أن النظـر في المسـائل المعينـة ذات الصلـة 

قـد يتجـاوز نطـاق جـهود الفريـق العـامل الراميـة إلى إزالـة مـا يواجـه التجـارة الالكترونيـة مــن 

عقبـات في الصكـوك الدوليـة القائمـــة المتعلقــة بالتجــارة. وقــد يرغــب الفريــق العــامل في أن 

يطلب من الأمانة أن تستشير مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة وأن تبلّـغ الفريـق العـامل، 

في مرحلـة ملائمـة، بـأي أعمـال قـد يجـري الاضطـلاع ـا فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي نوقشــت 

أعلاه. 

ـــة مــن مســائل أخــرى في إطــار الاتفاقيــة  وبشـأن مـا يتصـل بالتجـارة الالكتروني -١٤٦

ـــد يرغــب الفريــق العــامل في أن ينظــر في إمكانيــة تناولهــا في ســياق  (انظـر الفقـرة ١٤٤)، ق

مداولاته حــول اسـتحداث صـك دولي يعـالج بعـض مسـائل التعـاقد الالكـتروني (انظـر الوثيقـة 

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.95

ـــالخطوط الهامــة للنقــل الــدولي المشــترك    ٢-الاتفـاق الأوروبي المتعلـق ب
ـــة، وبروتوكــول الاتفــاق (جنيــف، ١  والإنشـاءات ذات الصل

شباط/فبراير ١٩٩١) 
 

دخـل حـيز النفـاذ في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٣ (الاتفــاق: ١٩ توقيعــا؛  الحالة:

و٢٣ طرفا؛ البروتوكول: ١٥ توقيعا؛ و٧ أطراف). 

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٧٤٦، الرقـم ٣٠٣٨٢، ص. ٣.  المصدر:
 
 

التعليقات 
ـــات  الغـرض مـن هـذا الاتفـاق هـو تيسـير تشـغيل خدمـات النقـل المشـتركة والبني -١٤٧

التحتيـة اللازمـة لكفـاءة تشـغيلها في أوروبـا. ولم تجـد الأمانـــة لــدى اســتعراضها للاتفــاق أي 

أحكام قد تكون لها صلة مباشرة بالتجارة الالكترونية. 

 
 

التحكيم التجاري  ثالثا-
 
 

ـــــة وإنفاذهــــا  اتفاقيـــة الاعـــتراف بقـــرارات التحكيـــم الأجنبي -١
(نيويورك، ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨) 

دخلت حيـز النفـاذ في ٧ حزيران/يونيه ١٩٥٩ (٢٤ توقيعا؛ و١٢٨ طرفا).  الحالة:

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٣٣٠، الرقـم ٤٧٣٩، ص. ٣.  المصدر:
 

التعليقات 

الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة هــو اســتحداث قواعــد موحــدة بشــأن الاعـــتراف  -١٤٨

بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا تحقـق الثقـة في فعاليـة عمليـة التحكيـم كوســـيلة لتســوية 

النــزاعات عـبر حـدود الـدول. وتنقسـم الأحكـام الـتي يمكـن أن تســـبب مشــاكل إلى الفئــات 

الثلاث المبينة أدناه. 
 

الأحكام التي تشترط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم    (أ)

ـــادة الثانيــة بــأن تعــترف الدولــة المتعــاقدة بــأي "اتفــاق  تقضـي الفقـرة ١ مـن الم -١٤٩

مكتـوب يتعـهد فيـه الطرفـان بـأن يحيـلا إلى التحكيـم جميـع الخلافـات أو أي خلافـات نشــأت 

أو قـد تنشـأ بينـهما بالنسـبة لعلاقـة قانونيـة محـــددة". ويعــرف مصطلــح "اتفــاق مكتــوب" في 

الفقرة ٢ من المادة نفسها بأنــه يشـمل أي "شـرط تحكيـم يـرد في عقـد أو اتفـاق تحكيـم موقّـع 

عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة". 

من المسلّم به عمومـا، كمـا هـو مشـار إليـه في دراسـة سـابقة أعدـا الأمانـة، أن  -١٥٠

عبارة "وارد في رسائل أو برقيــات متبادلـة"، الـواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة الثانيـة، ينبغـي أن 

تفسـر تفسـيرا عامـا لتشـمل وسـائل الاتصـال الأخـرى، ولا ســيما التلكــس (الــذي يمكــن أن 

ـــذه الأيــام الفاكســيميلي). ويمكــن توســيع نفــس التفســير الغــائي ليشــمل  يضـاف إليـه في ه

ـــذي اتخذتــه اللجنــة عندمــا  التجـارة الالكترونيـة، وهـذه نتيجـة سـتكون متوافقـة مـع القـرار ال

اعتمـدت قـانون الأونسـيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الالكترونيــة في عــام ١٩٩٦ (انظــر 

الوثيقة A/CN.9/460، الفقرة ٢٣). وتنشأ المشكلة من اقـتران مسـألة الشـكل بالطريقـة 

التي يحدث ا اتفاق التحكيم (أي إبرامه)، المعـرب عنـه بعبـارة "رسـائل أو برقيـات متبادلـة"، 

التي يمكن أن تفسر تفسيرا مفرط الحرفية بمعنى كتابات متبادلة.  
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وعمـلا بالولايـات الـتي تلقاهـــا الفريــق العــامل المعــني بــالتحكيم مــن اللجنــة في  -١٥١

دورـا الثانيـة والثلاثـين، المعقـودة في عـام ١٩٩٩، ينظـــر ذلــك الفريــق العــامل الآن، ضمــن 

المواضيـع الأخـرى المدرجـة في جـدول أعمالـه، في اقتراحـــات ترمــي إلى توضيــح معــنى المــادة 

الثانية من الاتفاقيـة. وتـرد في تقريـر الفريـق العـامل عـن أعمـال دورتـه الثالثـة والثلاثـين الحالـة 

A، الفقـرات ٦٠-٧٧)، كمـا تـرد في ورقـة  /CN.9/485 الراهنة لمداولاته (انظر الوثيقة

 .( A /CN.9/WG.II/WP.118) العمل التي أعدت للدورة السادسة والثلاثين
 

الأحكام التي تشترط تقديم مستندات "أصلية"    (ب)

يمكـن، علـى وجـــه الخصــوص، أن تنشــأ صعوبــات أمــام اســتخدام الاتصــالات  -١٥٢

الالكترونيـة مـن الشـــرط الــوارد في الفقــرة ١ مــن المــادة الرابعــة والقــاضي بأنــه، مــن أجــل 

الحصـول علـى الاعـتراف بقـرار التحكيـم وإنفـاذه، يجـب علـى الطـرف الطــالب أن يقــدم مــا 

يلي: "(أ) القرار الأصلي مصدقا عليـه حسـب الأصـول المتبعـة أو نسـخة منـه معتمـدة حسـب 

ـــه معتمــدة حســب  الأصـول؛ (ب) الاتفـاق الأصلـي المشـار إليـه في المـادة الثانيـة أو صـورة من

الأصــول". وبــالنظر إلى الاهتمــام المــتزايد بآليــات تســــوية النــــزاعات بالاتصـــال الحاســـوبي 

المباشـر، يمكـن أن تكـــون الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن هــذا الحكــم مصــدر عــدم يقــين قــانوني، 

ـــة،  وخصوصـا في الـدول الـتي لم تسـن تشـريعات تنفـذ القـانون النموذجـي للتجـارة الالكتروني

ولا سـيما المـادة ٨ منـه، أو لا توجـد لديـــها أحكــام أخــرى تقضــي بالتكــافؤ الوظيفــي بــين 

رسائل البيانات والمستندات الورقية الأصلية. 
 
 

الأحكام التي تتوخى إمكانية تبادل إشعارات أو إعلانات بين الطرفين    (ج)

ـــرار  تنــص الفقــرة ١ مــن المــادة الخامســة علــى أنــه يجــوز رفــض الاعــتراف بق -١٥٣

التحكيم وإنفاذه إذا وجد ما يثبت، في جملـة أمـور، "أن الطـرف الـذي يحتـج ضـده بـالقرار لم 

يخطـر علـى الوجـه الصحيـح بتعيـين المحكّـم أو بـإجراءات التحكيـم أو كـــان لأي ســبب آخــر 

غير قادر على عرض قضيته". 
 

الاستنتاجات 

لعـل الفريـق العـامل يرغـب في أن يحيـط علمـا بالأعمـــال الــتي يقــوم ــا الفريــق  -١٥٤

العامل الثاني (المعـني بـالتحكيم) فيمـا يتعلـق بالشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم في إطـار المـادة 

ــة ومـا يتصـل بذلـك مـن مسـائل. وقـد يرغـب الفريـق العـامل في أن يلاحـظ  الثانية من الاتفاقي

أن تلك المسائل سينظر فيها الفريـق العـامل الثـاني (المعـني بـالتحكيم) في المـرة التاليـة في دورتـه 

السادسـة والثلاثـين، الـتي سـتعقد في نيويـورك مـن ٤ إلى ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وقـد يرغــب 

الفريق العامل أيضا في أن يطلب من الأمانة أن تبلغه بـالتقدم المحـرز في تلـك الأعمـال، ـدف 

صوغ تعليقات عليها في مرحلة ملائمة. 
 
 

  ٢-الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن التحكيـم التجـاري الـدولي (جنيــف، ٢١ 
نيسان/أبريل ١٩٦١) 

 

دخلت حيز النفاذ في ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٦٤ (١٦ توقيعا؛ و٢٨ طرفا).  الحالة:

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٤٨٤، الرقـم ٧٠٤١، ص. ٣٤٩.  المصدر:
 

التعليقات 
ـــة هــو تشــجيع الاعــتراف بعمليــة التحكيــم وإنفاذهــا  الغـرض مـن هـذه الاتفاقي -١٥٥

كوسـيلة لتســـوية النـــزاعات بــين الأشــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين في البلــدان الأوروبيــة. 

وعلى الرغم مـن أن الاتفاقيـة لا تشـترط بصفـة محـددة أن يكـون اتفـاق التحكيـم كتابـة أو أن 

يرد قرار التحكيم في مسـتند مطبـوع فـان المسـائل الـتي تثيرهـا هـي أساسـا نفـس المسـائل الـتي 

تثيرها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (انظر الفقرات ١٤٨-١٥٤). 
 

الاستنتاجات 

لعـل الفريـق العـامل يرغـب في أن يحيـط علمـا بالأعمـال الـتي يضطلـع ـا الفريــق  -١٥٦

العامل الثاني (المعني بـالتحكيم) بشـأن الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم في إطـار المـادة الثانيـة 

ـــك مــن مســائل.  مـن اتفاقيـة الاعـتراف بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا ومـا يتصـل بذل

ــاني  وقـد يرغـب الفريـق العـامل في أن يلاحـظ أن تلـك المسـائل سـينظر فيـها الفريـق العـامل الث

(المعني بــالتحكيم) في المـرة التاليـة في دورتـه السادسـة والثلاثـين، الـتي سـتعقد في نيويـورك مـن 

ـــة أن  ٤ إلى ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وقـد يرغـب الفريـق العـامل أيضـا في أن يطلـب مـن الأمان

تبلغه بالتقدم المحرز في تلك الأعمال، دف صوغ تعليقات عليها في مرحلة ملائمة. 
 
 
 

الحواشي 
 

انظر أيضا الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السادســة والخمسـون،  (أ)
الملحـق رقــم ١٧ والتصويب (A/56/17 وCorr.3)، الفقرة ٢٩١. 

المرجع نفسه، الفقرتان ٢٩٢ و٢٩٣.  (ب)
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المرجع نفسه، الفقرة ٣٤٥.  (ج)

ــــــــــ 


